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 مقدمة* 
نظرت لجنة القانون الدولي في موضوع الأفعال الانفرادية الصادرة عـن الـدول خـلال  - ١
الجلسـات ٢٦٢٤ و ٢٦٢٨ إلى ٢٦٣٠ و ٢٦٣٣ مـن دورـا الثانيـة والخمســـين المعقــودة في 

الفترة من ١٩ أيار/مايو إلى ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
وكان معروضا على اللجنة في تلك المناسـبة التقريـر الثـالث المقـدم مـن المقـرر الخـاص  - ٢
(A/CN.4/505) الـذي عـــرض فيــه مشــاريع المــواد وتعليقــات عليــها بشــأن مختلــف جوانــب 
الموضـوع المتصلـة أساسـا بزيـادة إحكـام أو صياغـة تعريـف الأفعـال الانفراديـة والجوانـب الــتي 
اعتبر أنه يمكن استنادا إليها إعداد قواعد مشتركة بشأن جميع تلك الأفعال بصـرف النظـر عـن 

مضموا المادي. 
وعقـب المـداولات الـتي أجريـت بشـأن ذلـك النـص، قـررت اللجنـة أن تحيـل إلى لجنــة  - ٣
ـــدرة الدولــة علــى  الصياغـة المـواد ١ إلى ٤ المتصلـة بتعريـف الأفعـال الانفراديـة (المـادة ١)؛ وق
القيام بأفعال انفرادية (المادة ٢)؛ والأشخاص المؤهلون للقيام بأفعال انفرادية نيابـة عـن الـدول 
(المـادة ٣)؛ والإقـرار اللاحـق لفعـل صـادر عـن شـخص غـير مؤهـل لذلـك (المـادة ٤). بيــد أن 

لجنة الصياغة لم تتمكن من الشروع في دراسة هذا الموضوع. 
وقـررت اللجنــة كذلــك أن تحيــل إلى فريــق عــامل، سينشــأ خــلال الــدورة الحاليــة،  - ٤
المادة ٥ المتصلة بأسباب البطلان، وهو موضوع حساس يستحق في رأي بعض أعضـاء اللجنـة 

دراسة متعمقة والنظر في الوقت نفسه في المسألة المتصلة بشروط صحة الفعل الانفرادي. 
وجديـر بالإشـارة، في هـذا الصـدد، إلى أن بعـض الأعضـاء في الفريـق العـــامل شــددوا  - ٥
ـــأن شــروط صحــة الفعــل  علـى صلـة هـذه المـادة ”بحكـم لم يـرد بعـد ولا بـد مـن وجـوده بش
الانفرادي“. وأضافوا أن الشروط التي تقرر صحــة الأفعـال الانفراديـة تتطلـب بحـث المضمـون 
المـادي المحتمـل للفعـل، وشـرعيته مـن حيـث القـــانون الــدولي، وعــدم الخطــأ في إظــهار النيــة، 
واشتراط العلم بالتعبير عن النية، وظهور آثار على المستوى الدولي. وسيتيسر عند تحديد هـذه 

الشروط وتقريرها بالتفصيل وضع القواعد الملائمة الناظمة للبطلان(١). 
ومن ناحية أخرى، وجه أحد أعضاء اللجنة الانتباه إلى العلاقة بـالحكم المحتمـل بشـأن  - ٦
البطلان لأنه ”إذا أمكن إبطال الأفعال الانفرادية سيكون لدى الدولة اهتمام بـالعودة إلى هـذا 

 __________
يعرب المقرر الخاص عن شكره للسيد نيكولاس فيريروا بينيتشــي، المرشـح لدرجـة الدكتـوراه بمعـهد الدراسـات  *

العليا الدولية، جنيف، للمساعدة التي قدمها في البحث المتصل بالتقرير الرابع. 
 .ILC (LII)/WG/UA/WP.1 (١)
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الأسلوب بدلا من الزعم بوجود سبب للبطلان. ولذا ينبغي أن تشـير أسـباب البطـلان أساسـا 
إلى الأفعال الانفرادية غير القابلة للإبطال“(٢). 

وخـلال تلـك الـدورة، شـكلت اللجنـة فريقـا عـاملا عقـد اجتمـاعين تمـهيديين خـــلال  - ٧
ــر  الجـزء الأول مـن الـدورة ودرس بعـض جوانـب الموضـوع، فضـلا عـن إمعـان النظـر في التقري
الذي قدمتــه اللجنـــة إلى الجمعية العامة في دورـا الخامسـة والخمسـين، ولكـن الفريـق العـامل 

لم يتمكن مع هذا من دراسة الموضوع المتصل ببطلان الأفعال الانفرادية حسب المتوخى(٣). 
وفي اللجنـة السادسـة التابعـة للجمعيـة العامـة، أعـرب ممثلـون شـتى عـن وجـهات نظــر  - ٨
عامـة بشـأن الموضـوع وأكـدوا بصفـة خاصـة أن تدوينــه وتطويــره التدريجــي يمكــن أن يعــززا 
اسـتقرار العلاقـات الدوليـــة(٤). كمــا أبــرز أيضــا أنــه بــالرغم مــن ”قلــة الممارســات الدوليــة 
والسوابق القضائية… فإن هذا الموضوع من المواضيع الهامة للغاية التي يجـب أن تحظـى بالعنايـة 
من قبل لجنة القانون الدولي“(٥). وأشـير بنفـس الطريقـة إلى أنـه بـالرغم مـن ”تنـوع الموضـوع 
ــن  وتعقـده“ فـإن المسـألة ”موضـوع مناسـب بصفـة خاصـة للدراسـة“(٦). بيـد أن ممثلـين آخري
أعربوا عما يساورهم من شكوك بشأن الموضوع(٧). ويرى المقرر الخاص، علاوة علـى ذلـك، 

أنه كما أشار فيدلر: 
ـــانون  ”تتيـح الأفعـال الانفراديـة إمكانيـة تطويـر القـانون الـدولي، لا سـيما الق
الـــدولي الإقليمـــي، ومنـــع أو الحـــد مـــن تشـــكل القـــانون الـــدولي العـــرفي الجديـــد 
(الاحتجاج). ويمكن أيضا من خلال ممارسـة دولـة مقابلـة أن تغـير الأفعـال الانفراديـة 
مـن تفسـير المعـــاهدات الدوليــة القائمــة وتؤثــر ــذه الطريقــة علــى القــانون الــدولي 
وتستكمله. ولهذه الأسباب تؤثر الأفعال الانفراديـة تأثـيرا ذا شـأن في صياغـة القـانون 

الجديد“(٨). 

 __________
 .A/CN.4/SR.2630 ،السيد إيكونوميدس (٢)

ــــم ١٠ (A/55/10)، الفقـــــــــرات  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رقــــــ (٣)
 .٦٢٠-٦٢٢

 .(A/C.6/55/SR.22) هولندا (٤)
الجماهيرية العربية الليبية (المرجع نفسه).  (٥)

 .(A/C.6/55/SR.24 المرجع نفسه و) كوبا والجماهيرية العربية الليبية (٦)
اليابان (A/C.6/55/SR.22، والمملكة المتحدة (A/C.6/55/SR.19)، وألمانيا (المرجع نفسه).  (٧)

 Wilfried Fiedler, “Unilateral Acts in International Law”, in Rudolf Bernhard (ed.), Encyclopedia of Public (٨)
 .International Law 7 (1984), p. 522
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وفي هذا التقرير الرابع، يراعي المقرر الخاص التعليقات التي أعرب عنها أعضاء اللجنـة  - ٩
وممثلـو الـدول في اللجنـة السادسـة التابعـة للجمعيـة العامـة ويقـــترح أن يتنــاول مســائل مختلفــة 
بعضـها ذات طـابع عـام تـترتب علـى مـا ورد في التقريـــر الأول المقــدم بشــأن هــذا الموضــوع 
والذي، كما يذكر، أن يعتزم أن يكون مقدمة الموضوع وتحديدا لـه؛ ومسـائل أخـرى تشـكل 
متابعة للتقرير الثالث الذي قدم فيه مختلف مشاريع المواد والتعليقات عليها بشأن مسائل يـرى 

أا يمكن أن تصبح موضوعا لإعداد قواعد مشتركة. 
وفيمـا يتصـل بـالجوانب العامـة للموضـوع، يجـري في المقـام الأول تنـاول مسـألة تعتــبر  - ١٠
أساسية في دراسة الموضوع وتطويره: تصنيـف الأفعـال الانفراديـة وهـي عمليـة سـابقة لإعـداد 
القواعد المشتركة بمختلف فئات الأفعال الانفرادية وذلك على ضوء تنوع تلك الأفعـال؛ ولـذا 
سيراعي بعض المبادئ وتعليقات أعضاء اللجنة وبعض الحكومات، ولا سيما تلـك الـواردة في 

ردودها على الاستبيان الذي أعدته اللجنة في عام ١٩٩٩. 
ويرى المقرر الخاص أن تجميع الأفعال الانفرادية الماديـة في فئـات يمكـن أن تطبـق عليـها  - ١١
قواعد مشتركة أمر جوهري. ولا شك في أنه أمكـن التـأكد مـن أن الأفعـال الانفراديـة، عندمـا 
ينظـر إليـها مـن وجهـة نظـر ماديـة، هـي أفعـال متمـيزة ولا سـيما فيمـا يتعلـق بآثارهـا القانونيـة. 
وبـالرغم مـن أنـه، يمكـن العثـور في الفقـه القـانوني علـى مؤلفــات ممتــازة تيســر دراســة الأفعــال 
الانفراديـة الماديـة، فيجـب أن نخلـص إلى أن جميـع الكتـاب لا يدرسـون هـذه الأفعـال مـن نفــس 
وجهـة النظـر ولا يتوصلـون إلى نفـس النتـائج ممـا لا يجعـل الدراســـة الــتي شــرعت فيــها اللجنــة 

ميسورة. 
ولدى دراسة مختلف الأفعال الانفرادية المادية، قد يلاحظ وجود أوجه تمـاثل لا سـيما  - ١٢
فيما يتعلق بصياغتها. ولذا، يمكـن أيضـا، مـن ناحيـة أخـرى، ملاحظـة وجـود أوجـه اختـلاف 

هامة، لا سيما فيما يتعلق بآثارها القانونية. 
وعلاوة على ذلك، قد يصنف الفعل الانفرادي الصادر عن الدولـة بـالمعنى الـذي تـم  - ١٣
به في هذه الدراسة بطـرق مختلفـة، كمـا سـنرى لاحقـا، ممـا يزيـد مـن تعقيـد دراسـة الموضـوع 

وأي عمل لتدوينه أو تطويره التدريجي. 
وفي الفصـل الأول مـن هـذا التقريـر، يحـاول المقـــرر الخــاص أن يضــع تصنيفــا مناســبا  - ١٤
للأفعال الانفرادية كي يمكنه أن يرسـي أساسـا لتجميـع القواعـد الواجبـة التطبيـق علـى مختلـف 
الفئات. ويجب أن يسبق هذه العملية تحديد معايير صحيحة يستند إليها ذلـك التصنيـف الـذي 
يجب من أجل الاضطـلاع بـه التطـرق بطريقـة معينـة إلى دراسـة الأفعـال الانفراديـة الماديـة مـن 

حيث مضموا وآثارها القانونية على حد سواء. 
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ويتطـرق الفصـل الثـاني إلى دراسـة محـددة لجـانب هـام مـن الأفعـال القانونيـــة عمومــا:  - ١٥
تفسير الأفعال الانفرادية، وهي مسألة ينبغي أن تكـون موضـع تحليـل متعمـق مـن أجـل تحديـد 
هـل تنطبـق قواعـد اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، مـع التعديـل المقتضـــى حســب الأحــوال، علــى 
الأفعـال الانفراديـة أو هـل يمكـن فقـــط أن تكــون مصــدرا للإلهــام ومصــدرا مرجعيــا لإعــداد 
القواعد الواجبة التطبيق على تلك الأفعال؛ وإذا كانت هذه هـي الحالـة، فـإلى أي مـدى يمكـن 
أخذ قواعد فيينا في الحسبان، مع مراعاة أن الأفعال الانفرادية تختلف مـن بعـض الجوانـب عـن 
الأفعال المتعلقة بقانون المعاهدات وهي موضع الاتفاقية المذكورة أساسـا فيمـا يتعلـق بإعدادهـا 

ومنشأها والآثار القانونية الناجمة عنها. 
ومن ناحية أخرى، يجب تحديد هل يجب تطبيق القواعد المتصلة بالتفسير عموما علـى  - ١٦
جميـع الأفعـال الانفراديـة، بغـض النظـر عـن مضموـا وآثارهـا القانونيـة، أو علـى النقيـض مــن 

ذلك هل يجب صياغة تعريف تلك الأفعال على أساس كل فئة من فئات تلك الأفعال. 
وسيقدم المقرر الخاص بعض مشاريع المواد المتصلة بتفسير الأفعال الانفرادية.  - ١٧

وبعد ذلك سيتناول المقـرر الخـاص موضـوع منشـأ الأفعـال القانونيـة وحـدوث الآثـار  - ١٨
القانونية وتجسدها وإمكانية إنفاذها وإمكانية التذرع ا، وستقدم بشأن هـذا الموضـوع بعـض 

مشاريع المواد كيما تنظر فيها اللجنة. 
وفي الختام سيتناول المقرر الخاص بصورة تمهيدية جدا دراسـة أسـباب البطـلان، وهـي  - ١٩
مسألة شغلت اهتمام اللجنة وطلب إلى الفريق العامل المشار إليـه أعـلاه أن يتناولهـا بمزيـدا مـن 
التعمق وأن يقدم مشروعا جديدا لمادة(٩). ورأى بعض أعضـاء اللجنـة أن دراسـة هـذه المسـألة 

ينبغي أن يسبقها دراسة شروط صحة تلك الأفعال. 
وبـالرغم مـن أن علـى الفريـق العـامل الـذي سيشـكل هـذا العـام في اللجنـة أن يتنـــاول  - ٢٠
موضـوع البطـلان بغيـة دراسـة هـذه المسـألة بـالتحديد، فـإن المقـرر الخـاص يـرى مـن المناســـب 
الإشارة في هذا الجزء التمهيدي إلى نظام البطلان في القانون الدولي وتطبيقه في سياق الأفعـال 
الانفرادية فضلا عن إمكانيـة إعـداد قواعـد محـددة فيمـا يتصـل بشـروط الصحـة ومـا يـرى أنـه 

يمكن أن ييسر من أعمال ومداولات الفريق العامل المذكور(١٠). 
 __________

قررت اللجنة في جلستها ٢٦٣٣ المعقودة في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن يواصل الفريق العامل المعني بالأفعال  (٩)
الانفرادية دراسة المادة ٥ المقدمة من المقرر الخاص. 

تحدث بعض الأعضاء بشكل عام عن المادة ٥ و ”أكدوا صلتـها بحكـم لم يـرد بعـد ولا بـد مـن وجـوده بشـأن  (١٠)
شروط صحة الفعل الانفـرادي وقيـل إن الشـروط الـتي تقـرر صحـة الأفعـال الانفراديـة تتطلـب بحـث المضمـون 
المادي المحتمل للفعل وشرعيته من حيث القانون الدولي، وعدم الخطأ في إظهار النية واشتراط العلم بالتعبير عـن 
النية، وظهور آثار على المستوى الدولي. وسيتيسر عند تحديد هذه الشروط وتقريرها بـالتفصيل وضـع القواعـد 
الملائمـة الناظمـة للبطـلان“. (الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رقــم ١٠ 

(A/55/10)، الفقرة ٥٨٦). 
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وسـتدرس فيمـا يلـي بعـض الأفعـال والتصرفـات الصـادرة عـن الـدول والـتي تســتحق،  - ٢١
بالرغم من أنه قد لا يمكن اعتبارها أفعالا انفرادية، دراستها بمزيد من التعمق كي يمكن تحديـد 

هل يمكن أن تدخل تلك الأفعال والتصرفات ضمن نطاق الأفعال الانفرادية التي منا. 
وأكـد بعـض الأعضـاء(١١) في الـدورة الماضيـة للجنـة أهميـة وضـــرورة إمعــان النظــر في  - ٢٢
السـكوت وصلتـه بالأفعـال الانفراديـة الـتي ـم اللجنـة حاليـا؛ وهـو أمـر مثـير للاهتمـام، ولـــذا 

يوجد مبرر للإشارة إليه إشارة جديدة وموجزة في هذه المرحلة من دراسة الموضوع. 
وللسكوت أهمية خاصة جدا في سياق قـانون المعـاهدات ليـس بسـبب الآثـار الـتي قـد  - ٢٣
تنجم عنه في هذا اال وفي سياق تلك العلاقات فحسب بل أيضا فيما يتصـل ببعـض مسـائل 
معينة من قبيل على سبيل المثال صلته بالتحفظات كما لوحظ في الفقرة ٥ مـن المـادة ٢٠ مـن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ التي تشمل، من حيث المبـدأ، معيـار قبـول التحفـظ 

في حالة عدم إثارة أي اعتراض في غضون مهلة زمنية محددة. 
وللســـكوت علاقـــة وثيقـــة أيضـــا بالأفعـــال الانفراديـــة كمـــا في حالـــة الاعـــــتراف  - ٢٤
والاحتجـاج، ولكـن ينبغـي تميـيزه عـن الفعـل القـانوني في حـد ذاتـه بـالمعنى الدقيـق الـــذي يــهم 

اللجنة. 
ومما لا شك فيه أن السكوت أسلوب من أساليب التعبير عـن إرادة الدولـة وقـد تنتـج  - ٢٥
عنه آثار قانونية هامة(١٢) بالرغم من أن معناه قد يكون غير محدد(١٣). وقـد نظـر في السـكوت 
بوضـوح ودقـة في المبـادئ وجـرت دراسـته في قـانون السـوابق القضائيـة، لا سـيما مـن جـــانب 
محكمة العدل الدولية في قضايا مـن قبيـل تلـك المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك النرويجيـة وحـق المـرور 
عبر الأرض الهندية، ومعبـد بريـه فيـهير، والأعمـال العسـكرية وشـبه العسـكرية، والـتراع علـى 

الحدود البرية والجزرية والبحرية، ضمن قضايا أخرى(١٤). 
وكما سبق أن لوحظ، لا يمكن اعتبار السكوت إظهارا مستقلا للإرادة نظرا لأنـه رد  - ٢٦
فعل. ويجب تفهم السكوت أو عدم الفعل فيما يتصل بموقف سـابق أو معـاصر يتخـذه طـرف 

 __________
المرجع نفسه، الفقرتان ٥٨٤ و ٥٨٥.  (١١)

 .Alejandro Rodríguez Carrión, Lecciones de Derecho International Público (Madrid, Tecnos, 1990), p. 173 (١٢)
 Marcelo Kohen, Possession contestée et souveraineté (Paris, بيان ممثل اسبانيا في مؤتمر فيينا، مقتبس من (١٣)

 .Presses Universitaires de France, 1997), p.293

ـــدة ضــد  ضمـن القضايـا البـارزة الـتي نظـرت فيـها محكمـة العـدل الدوليـة قضيـة مصـائد الأسمـاك، المملكـة المتح (١٤)
النرويج، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥١، ص ١٣٨ من النص الانكليزي، ومعبد بريـه فيـهير، تقـارير 

محكمة العدل الدولية لعام ١٩٦٢. 
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آخر(١٥). وعلاوة على ذلك، فالسكوت ليس مجرد عدم التعبير عن النفـس، بـل بـالأحرى هـو 
عدم وجود رد فعل إزاء سلوك أو موقف الطرف الآخر (١٦). 

والفعل القانوني هو إظهار للإرادة، وبـالرغم مـن أن السـكوت أيضـا هـو ممـا لا شـك  - ٢٧
فيه شكل مـن أشـكال إظـهار الإرادة يتصـل بمعرفـة سـابقة(١٧)، فإنـه ليـس فعـلا قانونيـا بـالمعنى 
المقصـود هنـا. وفي بعـض النظـم القانونيـة لا يعتـبر السـكوت فعـلا قانونيـا بـالرغم مـن اعتبــاره 

إظهارا للإرادة(١٨). 
ويرتبـط السـكوت والقبـول الضمـني ارتباطـا وثيقـا. وكمـا يقـــول مــاك غيبــون، فــإن  - ٢٨
القبول الضمني ”يتخذ شكل السـكوت أو عـدم الاحتجـاج في الظـروف الـتي تتطلـب عمومـا 
اتخاذ رد فعل إيجابي يفيـد الاعـتراض“(١٩). ومـن المثـير للاهتمـام ملاحظـة، فيمـا يتعلـق بالآثـار 
القانونيـة للسـكوت، أنـه إذا حـاولت إحـدى الـدول عـن طريـق الاحتجـاج أن تعـوق مطـــالب 
دولة أخرى فقد يثير السكوت التزاما بالامتناع عن المطالبة بحق أو الاحتجاج علـى مشـروعية 

حالة قائمة، لا سيما إذا كانت قاعدة موجودة مسبقا تضفي هذا المعنى على السكوت. 
ـــة، أو ضمنيــة، أو فعليــة وضمنيــة معــا. وفي القضيــة  وقـد يظـهر القبـول بصـورة فعلي - ٢٩
المتعلقة بالقرار التحكيمي الصادر باسم ملك اسـبانيا في عـام ١٩٦٠، خلصـت محكمـة العـدل 

 __________
كوهن، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٢٩٣ من الأصل الانكليزي.  (١٥)

المرجع نفسه.  (١٦)
يبدو أن الســوابق القضائيـة لمحكمـة العـدل الدوليـة تنظـر إلى السـكوت علـى أسـاس النـهج الطوعـي؛ أي اعتبـار  (١٧)
الشرط المسبق للمعرفـة كمـا في قضيـة مصـائد الأسمـاك النرويجيـة. تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٥١، 
 Johnson, “Acquisitive prescription in international الصفحتان ١٣٨و ١٣٩ من الأصل الانكليزي؛ وانظر

 .law”, The British Yearbook of International Law, 1950, p. 347

على سبيل المثال، الصيغة القانونية التي مفادها أن موافقة  ضمنية تعتـبر قبـولا المـأخوذ ـا في القـانون الكنسـي،  (١٨)
لا تظهر في القانون الفرنسي حيث لا يعبر السكوت عن أي شيء بالتحديد لأنه سكوت … فهو عـدم وجـود 
أي إعلان حتى ولو بشكل بسيط؛ لأنه يحجب الكشف عن إرادة الطـرف الصـامت ويثـير حـتى الشـكوك عمـا 
 Jacques Bentz, “Le silence comme إذا كـان هـذا الطـرف تتوافـر لديـه الإرادة لاتخـاذ قـرار. مقتبـس مـن
manifestation de volonté”, Revue générale de droit international public, 1963, p. 46 . وجديـر بالإشـارة أن 

الصيغة ”السكوت علامة الرضا“ ليست مبدأ قانونيا واجب التطبيق في جميع الظروف التي يمتنع فيها الشخص 
عن رد الفعل إزاء سلوك شخص آخر. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن السـكوت ليـس ترجمـة كاملـة للقـول المـأثور 
”qui tacet consentire videteur si loqui debuisset ac potuisset“ الـذي أشـارت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة في 
قضية معبد بريه فيهير (تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٦٢، ص ٢٣ من الأصل الانكليزي) الـذي اقتبسـه 

كوهن، المرجع السابق، ص ٢٩٣ من الأصل الانكليزي. 
 MacGibbon, “The Scope of Acquiescence in International Law”, The British Yearbook of International (١٩)

 .Law, 1954, p. 143
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الدوليـة إلى أن نيكـاراغوا ليسـت لديـها أسـباب لتـأكيد بطــلان الحكــم، ولا يرجــع ذلــك إلى 
أفعال القبول الإيجابية بل أيضا لأا لم تعترض على ملك اسبانيا فيما يتعلـق بإجراءاتـه الخاصـة 
بالتحكيم(٢٠). ونظر أيضا في سلوك الدولة في قضية معبد بريـه فيـهير الـتي بحثـت فيـها المحكمـة 
ــــل عنـــها يشـــكل قبـــولا  ســلوك الســلطات التايلنديــة وخلصــت إلى أن عــدم صــدور رد فع
ضمنيـا(٢١). وفي قضيـة مينكـيرس واكريـهوس اعـترفت المحكمـة بسـيادة المملكـة المتحـــدة علــى 
ـــن جــانب  مينكـيرس لا علـى أسـاس الأفعـال الـتي أشـارت إلى اعـتراف معـين بتلـك السـيادة م
فرنسا فحسب، بل أيضا لأن فرنسا لم تثر أي تحفظـات علـى مذكـرة دبلوماسـية شملـت تلـك 
الجزر(٢٢). وأخيرا توجد قضيــة جزيـرة بالمـاس الـتي كـان فيـها عـدم الاحتجـاج وفقـا للمحكـم 

الوحيد ماكس هوبر مساويا للقبول الضمني(٢٣). كما في قضية مصائد الأسماك(٢٤).  
وقـد يكـون السـكوت وسـيلة لقبـول مطالبـة قانونيـة أو حالـة قائمـة أو الاعـتراف ـــا  - ٣٠
لكـن هـذا الشـكل مـن الامتنـاع عـن العمـل أو رد الفعـل لا يمكـن أن يكـــون وســيلة لإصــدار 
وعد. وعدم الاحتجاج، أي السكوت، قد يكون حاسما لإضفـاء المشـروعية علـى حالـة معينـة 
أو مطالبة قانونية، مع أنه مـن الواضـح أن السـكوت في حـد ذاتـه لا يعـني أي اعـتراف بـالمرة؛ 
وإثارة احتجاج ليست ضرورية إلا عندمـا، اعتمـادا علـى الحالـة المقصـودة، يتوقـع مـن إحـدى 

الدول أن تتخذ موقفا(٢٥).  

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٦٠، ص ٢٠٩ من الأصل الانكليزي.  (٢٠)

بالإضافة إلى ذلك، درست المحكمة عدة أفعال إيجابية لدى تكوين رأيها بشأن القبـول الضمـني. تقـارير محكمـة  (٢١)
العـدل الدوليـة لعـام ١٩٦٢، ص ٢٥ و ٢٧ مـن الأصـــل الانكلــيزي. وانظــر أيضــا قضايـــــــا لوبــك ضــــــــد 
ميكلينبيرغ – شويرن، الموجز السنوي لقضايا القـانون الـدولي العـام، ١٩٢٥ و ١٩٢٦؛ والحـدود بـين فـترويلا 
وكولومبيا، في تقارير محكمة التحكيم الدولية، الد الأول، ص ٢٨٠ من الأصـل الانكلـيزي؛ جزيـرة بالمـاس، 
المرجـع نفسـه، الـد الثـاني، ص ٨٦٨ مـن الأصـل الانكلـيزي؛ واتفـاق الخدمـة الجويـة بـين الولايـــات المتحــدة 
الأمريكيـة وفرنسـا، المرجـع نفسـه، الـد الثـامن عشـر؛ مصـائد الأسمـاك، تقـارير محكمـــة العــدل الدوليــة لعــام 
١٩٥١، ص ١٣٩ من الأصل الانكليزي، ومينكيرس واكريهوس، تقارير محكمة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٥٣، 
ص ٤٧ وما بعدها من الأصل الانكليزي، وحق المرور عبر الأراض الهندية، تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام 
١٩٦٠؛ والأنشطة العسكرية وشبه العسكرية، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٨٤، ص ٤٠٨-٤١٠ من 

الأصل الانكليزي. 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٣، ص ٧١ من الأصل الانكليزي.  (٢٢)

تقارير قرارات التحكيم الدولية، الد الثاني، ص ٨٦٨ من الأصل الانكليزي.  (٢٣)
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥١، ص ١٣٩ من الأصل الانكليزي.  (٢٤)

إحالة إلى حكم التحكيم الصادر عن ماكس هوبر في ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٢٨ في قضيـة جزيـرة بالمـاس مقتبـس  (٢٥)
 American Journal of International Law, vol. 22 (1928), p. 880. Quoted in Alfred Verdross, Derecho من

 .international público (Madrid, Aguilar, 1967), p. 103
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وفي الختام، يكتسب السكوت أهمية قانونية لا شك فيها كشكل من أشكال السـلوك  - ٣١
في العلاقات بين الخاضعين للقانون الدولي، ولكن هذا لا يعـني أنـه يمكـن اعتبـاره فعـلا قانونيـا 
بالمعنى الذي تتناوله اللجنة؛ أي إظهار صريح للإرادة المستقلة يقصـد بـه إحـداث آثـار قانونيـة 

فيما يتصل بدول ثالثة لم تشترك في إعداده. 
ولوحظ أيضا أنه ينبغي مواصلة النظر في الإغلاق الحكمـي الـذي جـرى التعليـق عليـه  - ٣٢
فعـلا في تقـارير سـابقة وصلتـه بدراسـة الأفعـال الانفراديـة. وتقـدم تعليقـات علـى هـذه الصلـــة 
حسبما يكون مناسبا، إذ في حين أما أمران مستقلان، فإن الأفعال الـتي ينشـأ عنـها الإغـلاق 
الحكمي أفعال انفرادية من حيث الشكل وقد تختلط أحيانا بالأفعال الانفرادية المشـار إليـها في 
الدراسة التي تضطلع ا اللجنة، لا سيما في ضـوء أن الـدول الصـادر عنـها الأفعـال قـد تكـون 

ملزمة بموجب فعل من هذا القبيل بالأخذ بسلوك معين. 
وفي الختام، يبدو من الملائم الإشـارة بإيجـاز في هـذه المقدمـة إلى الإعلانـات التفسـيرية  - ٣٣
والأفعال الانفرادية المتصلـة بالمسـؤولية الدوليـة، ولا سـيما الأفعـال الانفراديـة المتصلـة باعتمـاد 
دولـة مضـرورة أو أكـثر تدابـير مضـادة وفقـا لمشـاريع المـواد الـــتي تقــوم اللجنــة حاليــا بوضــع 

اللمسات النهائية عليها. 
ومـن وجهـة نظـر رسميـة محضـة، تعتـبر الإعلانـات التفسـيرية بـلا ريـب أفعـالا انفراديــة  - ٣٤
دف منها الدولة أو الدول المصـدرة لهـا إلى تحديـد أو إيضـاح المعـنى أو النطـاق الـذي تسـنده 
إلى المعـاهدة أو إلى أحكـام معينـة منـها، حسـبما هـو مبيـن في مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ١-٢ 
الذي نظرت فيه اللجنة في عام ٢٠٠٠. وغالبا ما يتم إصـدار الإعلانـات التفسـيرية الانفراديـة 
في إطار العلاقات التعاهدية. ويعمل الإعلان التفسـيري في إطـار آليـة قانونيـة تخضـع لبنيـة مـن 
العلاقات القائمة على توافق الآراء. ولهذه الأسباب مجتمعة بالذات يمكـن أن ينشـأ عـن إعـلان 
تفسيري مقبول اتفاق قانوني فعلي بين الطرف المتعاقد الذي يصدر الإعلان والطـرف المتعـاقد 

الذي يقبله(٢٦). 
وفي حـين يتوجـب إصـدار الإعلانـات التفسـيرية، بـالمعنى الواسـع، في إطـــار العلاقــات  - ٣٥
التعاهدية بالنظر لارتباط الإعلانات بنص أو اتفاق موجود من قبل، فإن الإعلانات التفسـيرية 
الـتي ـدف منـها الدولـة أو الـدول المصـدرة لهـا التعـهد بالتزامـات ”تتجـــاوز الالتزامــات الــتي 
تفرضها عليها المعاهدة“ والتي تقع، حسب تعريـف اللجنـة، ”خـارج نطـاق دليـل الممارسـة“ 
ــا. وإذا  يمكـن تصنيفـها في عـداد الأفعـال الانفراديـة في إطـار المعـنى الـذي تتدارسـه اللجنـة حالي

 __________
 Rosario Sapienza, “Les déclarations interprétatives unilatérales et l’interprétation des traités”, Revue (٢٦)

 .générale de droit international public, 1999, vol. 3, p. 621
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كـان الإعـلان التفسـيري الـذي أصدرتـه الدولـة فيمـا يتعلـق بمعـــاهدة مــا أو بحكــم معــين مــن 
أحكامها يتضمن التزامات تتجـاوز الالتزامـات المنصـوص عليـها في تلـك المعـاهدة، فـإن ذلـك 
الإعلان يعكس إذن استقلالا ماديا يخرجه عن إطار العلاقة التعاهديـة بـالرغم مـن العلاقـة الـتي 
قـد تربطـه بنـص المعـاهدة الـتي تقيـم بكـل تـأكيد علاقـة ثنائيـة مـع الدولـة أو الـدول الأخــرى. 
ونرى أن هذه الإعلانات على وجه الخصوص تخضـع لنظـام قـانوني غـير النظـام الـذي وضعتـه 
اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩؛ ويقصـد بذلـك النظـام الخـاص المتعلـق بالأفعــال الانفراديــة. وهــذه 
الأفعال هي باختصار أفعال غير تابعة وتحدث أثرها بنفسها بالنسبة لدولة أو لـدول لم تشـارك 

في صياغتها. 
ـــات  وفي سـياق المسـؤولية الدوليـة للـدول، يمكـن أيضـا ملاحظـة وجـود أفعـال وتصرف - ٣٦
انفرادية من حيث الشكل تقوم ا الدول وسيجري النظر فيهما أدناه دف تحديـد علاقتـهما 
بالأفعال الانفرادية للدول التي يجري تناولها هنا؛ وقد أثار المقرر الخـاص هـذه المسـألة مـن قبـل 

في تقريره الثالث. 
أولا، توجد في هذا السياق أفعال أو تصرفـات غـير ناشـطة علـى الـدوام، كـأن تخـرق  - ٣٧
الدولة التزاما دوليا تجاه دولة أخرى أو تجاه اتمـع الـدولي ككـل. وتعتـبر تلـك الأفعـال بكـل 
وضـوح، سـواء كـانت في شـكل عمـل أو امتنـاع عـن عمـل، مـن وجهـة نظـــر رسميــة، أفعــالا 
انفرادية وإن كانت لا تعتبر بالضرورة أفعالا قانونية وفقا لتعريف تلك الأفعـال بـالمعنى الحـرفي 

للكلمة الذي يستند إلى إظهار التعبير عن الإرادة بقصد إحداث آثار قانونية محددة. 
ونرى أن من الضروري الحد من نطـاق تعريـف الأفعـال الانفراديـة قيـد البحـث هنـا.  - ٣٨
ويتعين النظر بطريقة تقييدية في الأفعال الانفرادية التي تبحثها اللجنة حاليا. وينبغـي أن يقتصـر 
نطاق المشروع على الأفعال التي صيغت بشـكل لا لبـس فيـه بقصـد محـدد وهـو إحـداث آثـار 
قانونية معينة غير تابعة على الصعيد الـدولي؛ وهـذا يعكـس عمومـا تعريـف الأفعـال الانفراديـة 
المادية الكلاسيكية وإن كان من المتعذر تجاهل تنوع تلـك الأفعـال وصعوبـة تحديـد مواصفاـا 
بدقة. ولا شك أن هذا التحديد سـوف ييسـر النظـر في الموضـوع ويحـول دون اختـلاط النظـم 
التي يمكن تطبيقها على تلك الأفعال بشكل أو بآخر. ويجب أن يكون مفـهوم الفعـل القـانوني 
الانفرادي مقصورا على تعريف الفعل القانوني بمعناه العام بالرغم من إمكانية الاتفاق علـى أن 
هـذا الفعـل لا يمثـل التصـرف الوحيـد للدولـة الـذي تـترتب عليـــه آثــار قانونيــة علــى الصعيــد 
الدولي. وقد تتمخض تلك النتائج أيضا عن جريمة أو شبه عقـد أو أي فعـل بسـيط. ولا شـك 
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أن هـذا التصـرف رغـــم أنــه لا يفضــي إلا إلى تطبيــق قــاعدة موجــودة فــإن أي فعــل قــانوني 
يتمخض عن إيجاد قاعدة جديدة(٢٧). 

وفي سياق المسؤولية الدولية للدول، يمكن ملاحظة أن التدابير المضـادة الـتي تعتـبر بحـد  - ٣٩
ذاا أفعالا غير مشروعة، مسموح باتخاذها بموجب القانون الـدولي كوسـيلة للـرد علـى خـرق 
لالـتزام دولي والعمـل علـى وقـف الخـرق أو جـبره. وكمـا يتضـح مـن مشـــاريع المــواد المتعلقــة 
بمسؤولية الدول التي تنظـر فيـها اللجنـة في دورـا الحاليـة، ولا سـيما مشـاريع المـواد ٢٣ ومـن 
٥٠ إلى ٥٥، يجوز للدولة أن تتخذ تدابير مضادة إزاء دولة أخرى نسبت إليـها المسـؤولية عـن 
ارتكاب فعل غير مشروع ”من أجـل حمـل تلـك الدولـة علـى الامتثـال لالتزاماـا“. ويشـكل 
المنطق الإجمالي للتدابير المضادة، حسبما لاحظ كومباكاو وسور جزءا من الجدل الدائر حـول 
الأفعال والتصرفات الانفرادية(٢٨). وحيث أن اللجنة ما زالت تنظر في هـذه المسـألة، لعـل مـن 
المفيد، دون محاولة إعطاء جواب قطعي، السـعي إلى تحديـد مـا إذا كـان ينبغـي النظـر إلى هـذه 
الأفعال في سياق العلاقات التعاهدية، وينبغي بالتالي أن تخضع للنظـام القـائم المبيـن في اتفـاقيتي 
فيينـا، أو مـا إذا كـان ينبغـي اعتبارهـا واقعـة خـارج ذلـــك الســياق وينبغــي بالتــالي أن تخضــع 

للقواعد المتصلة بالأفعال الانفرادية بالمعنى الضيق للكلمة. 
وقــد تلجــأ الدولــة إلى اتخــاذ أنمــاط شــتى مــن التدابــير المضــادة: الأفعــال والأعمـــال  - ٤٠

والتصرفات التي تشكل تدابير انفرادية ولا تعتبر بالضرورة تدابير قانونية. 
وقد يعتبر الفعل الانفرادي المتخذ في شكل تدبير مضاد فعلا اتفاقا بـالرغم مـن طابعـه  - ٤١
الانفرادي الذي لا ريب فيه، كأن تتنصل الدولة من معـاهدة مـا أو تعلِّـق تطبيقـها لأـا تعتـبر 
أن دولة أخرى خرقت التزاماا الدوليـة بموجـب أحكـام تلـك المعـاهدة. ويجـوز بـالمثل للدولـة 
التي تدعي تضررها أن تعتمد نظاما أو تسن قانونا داخليا يطبق علـى علاقاـا مـع الدولـة الـتي 
يدعى عدم وفائها بالتزاماا تجاه الدولة المذكورة آنفا، كما حدث، على سبيل المثـال، عندمـا 
اعتمدت نيكاراغوا تشريعات محلية، وعلى وجه التحديد القانون رقم ٣٢٥ المؤرخ ٧ كـانون 

ـــى الســلع والخدمــات الجاريــة أو  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. الـذي فرضـت بموجـب ضرائـب عل
 
 

 __________
 Jean-Paul Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique (Paris, Librairie générale de droit  et  de (٢٧)

 .jurisprudence (LGDJ), 1972), p. 8

 .Combacau and Sur, Droit international public (Paris, Montchrestien, 1993), p. 213 (٢٨)
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الناشئة عن هندوراس أو كولومبيا(٢٩). ويعتبر هذا عمليا فعلا قانونيا محليـا انفراديـا مـن حيـث 
الشكل وتترتب عليه بحد ذاته آثار قانونية على الصعيـد الـدولي، وتتوقـف مدتـه علـى السـلوك 
اللاحـق الـذي تنتهجـه هنـدوراس إزاء علاقتـها بالمعـــاهدة المذكــورة أعــلاه الموقّعــة في ٢ آب/ 
أغسـطس ١٩٨٦ والـتي دخلـت حــيز النفــاذ في عــام ١٩٩٩. وهــذا الفعــل، رغــم أنــه فعــل 
انفرادي ومستقل باعتباره ينشئ بحد ذاته آثارا على الصعيد الدولي، لا يمكن تصنيفـه في عـداد 
الأفعال الانفرادية بالمعنى الضيق للكلمـة لأنـه لا يشـكل بنظرنـا تعبـيرا علنيـا عـن الإرادة الـذي 
يجب أن يميز الأفعال الانفرادية بالمعنى الذي يجري بحثه هنا، حسبما لوحظ في مناسبات عدة. 
ويجب أن تستبعد الأفعال الانفرادية التي تلجأ فيها دولة إلى تطبيق تدابير مضادة علـى  - ٤٢
دولة أخرى، بحكم طبيعة تلك الأفعـال، مـن نطـاق دراسـة الأفعـال الانفراديـة. فتلـك الأفعـال 
الـتي تعتـبر انفراديـة مـن وجهـة نظـر رسميـة وتعتـبر أحيانـا أفعـالا قانونيـة – عندمـا لا تكـــون في 
شكل أعمــال أو تصرفـات أخـرى – مرتبطـة بـالضرورة بـالتزام مسـبق، أي أـا بعبـارة أخـرى 
مرتبطة باتفاق سابق نسب إلى الدولة الأخيرة انتهاكه. وينبغي التأكيد بـأن هـذه مـن القواعـد 
التي تنشأ نتيجة لانتهاك لقاعدة أولية: عندما تنتهك دولة ما التزامــا دوليـا فعليـها أن تعلـم أـا 
تمكّن بفعلتها تلك دولة أخـرى مـن الـرد علـى الانتـهاك باتخـاذ تدابـير يمكـن أن تعتـبر، في ظـل 
ظروف أخرى، محظورة بموجب القانون الدولي، ولكن انتفت عنها صفة عـدم المشـروعية لأن 

 __________
ـــة العــدل لأمريكــا الوســطى ”(أ) أن تعلــن أن  في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، طلبـت نيكـاراغوا مـن محكم (٢٩)
الصكـوك القانونيـة للتكـامل الإقليمـي قـد انتـهكت نتيجـة لاعتمـاد وتصديـق هنـدوراس ودولـة كولومبيـا علــى 
معاهدة تعيين الحدود البحرية و(ب) أن تحدد المسؤولية الدولية لجمهورية هنـدوراس والتعويضـات الـتي سـتلتزم 
ا أمام جمهورية نيكاراغوا والنظام المؤسسي لأمريكا الوسطى و (ج) أن تتخذ إجراءات تحفظية بصورة فورية 
ضد دولة هندوراس لحملها على الامتناع عن اعتمـاد معـاهدة تعيـين الحـدود البحريـة مشـار إليـها مـع … و/أو 
التصديق عليها حتى تصان المصالح السيادية لدولة نيكاراغوا في مجالاا البحرية وتراث منطقـة أمريكـا الوسـطى 

والمصالح العليا للمؤسسات الإقليمية“. 
وقـررت المحكمـة مـن جانبـها قبـول الدعـوى الـتي رفعتـها دولـة نيكـــاراغوا، وأمــرت ضمانــا لحقــوق 
الأطراف، باتخاذ إجراء تحفظـي لكـي ”تعلِّـق دولـة هنـدوراس إجـراءات التصديـق علـى معـاهدة تعيـين الحـدود 
البحرية … الموقّعة في ٢ آب/أغسطس ١٩٨٦ والإجراءات اللاحقة لدخولها حيز التنفيـذ، حـتى يصـدر الحكـم 

النهائي“. 
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ـــام، لا يمكــن  التدابـير اتخـذت ردا علـى فعـل يتنـافى بحـد ذاتـه مـع القـانون الـدولي(٣٠). وفي الخت
اعتبار هذه الأفعال أفعالا مستقلة ويجب بالتالي وضعها خارج نطاق العلاقات التعاهدية(٣١). 

ولعله بالإمكان إدراج الإعلانات التفسيرية التي تتجـاوز أحكـام معـاهدة مـا في عـداد  - ٤٣
الأفعـال الانفراديـة قيـد البحـث، لكـن السـكوت والأفعـــال الانفراديــة المنطويــين علــى تدابــير 
مضـــادة يجب أن يوضعـــا خارج هــذا السياق أولا لأما يشـكلان ردود فعـل ممـا يعـني أمـا 
لا يتمتعان بالاستقلال اللازم وثانيا لأما من الأفعـال الـتي لم تصـدر صراحـة بقصـد إحـداث 

آثار قانونية محددة. 
  

تصنيف الأفعال الانفرادية   أولا – 
يمكن بكل وضـوح، حسـبما لوحـظ آنفـا، وضـع قواعـد مشـتركة للأفعـال الانفراديـة  - ٤٤
بالمعنى الذي تفهمه اللجنة والذي يتضـح بجـلاء في مشـروع المـادة ١. وفي جملـة تلـك القواعـد 
المشـتركة القواعـد الناظمـة لصياغـة تلـك الأفعـال؛ والجوانـب الرسميـة منـها مـن قبيـــل تعريفــها 
وقدرة الدول وممثليها على القيام ا؛ والشروط العامة لصحتها وأسباب بطلاا وهـي عنـاصر 
مشتركة في جميع الأفعال القانونية أيا كانت طبيعتـها، أي بعبـارة أخـرى سـواء أكـانت أفعـالا 

اتفاقية أو أفعالا انفرادية. 
غـير أنـه مـن الواضـح أيضـا، حسـبما أكدتـه اللجنـة، أنـه ليـس بالإمكـان دومـا وضـــع  - ٤٥
قواعد مشتركة قابلة للانطباق على جميـع الأفعـال الانفراديـة إذا اسـتنتجنا أن هنـاك في حقيقـة 
الأمر فوارق كبيرة بين تلك الأفعال. واستنادا إلى إقرار الفقه القانوني ذا الأمـر(٣٢)، وبـالرغم 
من وجود أوجه تماثل كبيرة بـين الأفعـال الانفراديـة أو وجـود احتمـال بذلـك، ولا سـيما مـن 
ناحية الشكل، فإنه توجد بينها أيضا أوجه اختلاف كبيرة من حيث محتواها وآثارها القانونيـة 
حسبما يستفاد من دراسة الأفعــال الانفراديـة الماديـة الكلاسـيكية مـن قبيـل الوعـد والاعـتراف 

والتنازل. 
 __________

 Prosper Weil, “Cours général de droit international public”, Recueil des cours de l’Académie de droit (٣٠)
 .international, 1992, vol. 237-VI, pp. 358-359

ومع ذلك، من المهم التأكيد بأن المسـؤولية تقتضـي إقامـة علاقـات قانونيـة جديـدة، حسـبما هـو مشـار إليـه في  (٣١)
مشروع التعليق على المسؤولية الدوليــة (الوثيقـة LLC (L.III)/SR/CRD.1، المؤرخـة ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، 

الصفحة ١)؛ ولعل هذا يجعل الأفعال قيد البحث تبدو أفعالا قائمة بذاا أو مستقلة. 
أشار البروفسوران كامباكاو وسور، في هذا السياق، (المرجع المشـار إليـه سـابقا، الحاشـية ٢٨) إلى أنـه بـالرغم  (٣٢)
من عدم الإشارة في المادة ٣٨ من النظام الأساسي للمحكمة إلى الأفعال الانفرادية فإا كثيرة ومتباينـة وتتسـم 

بأهمية بالغة. 
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وساد اتفاق بين بعض أعضاء اللجنة السادسـة التابعـة للجمعيـة العامـة مفـاده ضـرورة  - ٤٦
تنظيم مشاريع المواد في حدود التمييز بين القواعد العامة المنطبقة على جميع الأفعـال الانفراديـة 
والقواعد المحددة المنطبقة على فئات محددة من تلك الأفعال(٣٣) حسـب الاقـتراح الـذي طرحـه 

في اللجنة بعض أعضائها والمقرر الخاص ذاته. 
ولا شك أن هناك عنصرا رسميا مشتركا يميز تلك الأفعال: إظـهار التعبـير المنفـرد عـن  - ٤٧
الإرادة، العلني بطبيعته، سواء كان فرديا أو جماعيا من حيث منشئه، الذي يقصـد بـه إحـداث 
أثر بنفسه. وتعتبر هذه فئة من الأفعال التي تتسم بطبيعة قانونية والتي تصوغها جهة واحـدة أو 
جهات متعددة والتي تنشأ وبإمكاا أن تحدث آثارا من لحظة نشوئها وأن تولِّد آثـارا قانونيـة 
بصـرف النظـر عـن قبـول دولـة أخـــرى ــا أم لا أو اتخاذهــا في وقــت لاحــق إجــراء بشــأا؛ 
وينعكس هذا بكل وضوح في مشروع المادة ١ المتعلقـة بتعريـف تلـك الأفعـال وهـو التعريـف 

الذي نظرت فيه اللجنة والذي يوجد اتفاق عام بشأنه في اللجنة، فيما يبدو. 
ويشير التركيز على شكل الأفعال الانفراديـة إلى أن بالإمكـان وضـع قواعـد مشـتركة  - ٤٨
قابلة للانطباق عليها جميعها بصرف النظر عـن جوانبـها الماديـة؛ وتمثـل مشـاريع المـواد المتعلقـة 
بصـوغ الأفعـال محاولـة لتحقيـق ذلـك الهـدف. ولكـن بـالنظر لتنـوع الأفعـال الانفراديـة الماديــة 
واستحالة وضع قواعـد مشـتركة تجمـع بينـها كافـة علينـا أن نحـاول تصنيفـها مـن أجـل تجميـع 
القواعـد القابلـة للانطبـاق علـى كـل فئـة مـــن فئــات تلــك الأفعــال أو مجموعــات الأفعــال إذا 

ما أردنا المضي قدما في أعمالنا. 
وقبـل البـدء ـذه الممارسـة الـتي تتطلـب، كمـا سـنرى لاحقـــا، الإشــارة ولــو بشــكل  - ٤٩
ـــى  موجـز، إلى مختلـف الأفعـال الانفراديـة الماديـة، يتوجـب علينـا أولا أن نضـع معايـير نقيـم عل
أساسها أي تجميع للأفعال الانفرادية التي نعنى ـا: الأفعـال القانونيـة الانفراديـة بـالمعنى الضيـق 
للكلمة(٣٤). وهذا يستثني التصرفات والمواقف الـتي ينبغـي عـدم النظـر فيـها بـالرغم مـن صلتـها 
الوثيقة التي لا شك فيها بالموضوع في إطار القانون الدولي، ومن بين تلك التصرفــات المواقـف 
المستثناة السكوت بوصفه مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة، والمواقـف والأعمـال الـتي وإن 
كانت تحدث آثارا قانونية لا تقع في إطار فئـة الأفعـال الـتي منـا – ومنـها علـى سـبيل المثـال 

 __________
انظـــر البيانـــات الـــتي أدلى ـــا ممثلـــو الأرجنتـــــين (A/C.6/55/SR.20) وكوبــــا (A/C.6/55/SR.24) ورومانيــــا  (٣٣)

 .(A/C.6/55/SR.18) وفرنسا (A/C.6/55/SR.23)
باستور ريدريهو، تحــدث عـن التصرفـات الانفراديـة للـدول، ولاحـظ عـن حـق ”أن المصطلـح العـام ’التصـرف  (٣٤)
الانفرادي للدول‘ يشمل ثلاثة احتمالات متميزة: يتمثـل أولهـا في الأفعـال الانفراديـة بـالمعنى الضيـق للكلمـة“. 
  .Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Madrid, Tecnos, 1996), p. 168
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أفعال الاعتراف أو التنازل الضمني أو الصريح أو أفعال الأمر الواقع من قبيـل الاحتـلال الـذي 
يتسم بأهمية تاريخية. 

وكما ذكرنا آنفا، فإن الفقه القانوني الـذي عـالج موضـوع الأفعـال الانفراديـة للـدول  - ٥٠
مـن مختلـف جوانبـه، ولا سـيما تصنيـف تلـك الأفعـال لا يفيـض بـالغنى والوفـرة فحسـب وإنمـا 
يتسم بالتنوع أيضا. ويعرض بعض الكتـاب وجـهات نظـر في غايـة الأهميـة ويجمعـون الأفعـال 
الانفرادية بصفة عامة مع الأفعال الانفرادية المادية المصنفة على أساس معايير مختلفة، وقد يفيـد 
ـــف ويســتحق الإشــارة إليــه علــى وجــه  بعضـها الجـهود الراميـة إلى وضـع نظـام صـالح للتصني
التحديـد في هـذا التقريـر مـن أجـل تيسـير دراسـة الموضـــوع ولا ســيما خــارج إطــار اللجنــة. 
ويذكر بعض الكتاب عن حـق كمـا هـو مشـار إليـه أدنـاه، إلى أن الفقـه القـانوني يشـير بصفـة 
عامة إلى الاعتراف والاحتجاج والتنازل والإخطار، وهي قائمة تخلط بـين الشـكل والمضمـون 

أو بين الموضوع والإجراء(٣٥). 
وقـد تنـــاول بعــض الكتــاب الكلاســيكيون هــذه المســألة وتوصلــوا إلى نتــائج هامــة  - ٥١
ومفيـدة. وعـرض فلوجـر وبيسـكوتيني وفينتوريـني تصنيفـات عامـة لا تنطبـق، علـى الرغـم مـن 
أهميتـها مـن وجهـة نظـر الفقـه القـانوني، انطباقـا كـاملا علـى عمـل اللجنـة الـذي ينصـب علــى 
التدوين والتطوير التدريجي للقواعد التي تنظـم أداء فئـة محـددة مـن الأفعـال القانونيـة للوظـائف 

المتوخاة منها. 
إذ يمـيز فلوجـر بـين الأفعـال الرسميـة وغـير الرسميـة؛ ومـا يعنينـا مـن تلـــك الأفعــال هــو  - ٥٢
اموعة الثانية لأن إكمالها لا يتطلب أي شكل محـدد. وعليـه، إذ قبلنـا ـذا التصنيـف، يمكـن 
اعتبـار أي فعـل انفـرادي محـض فعـلا غـير رسمـي. كمـــا يشــير فلوجــر إلى الأفعــال الانفراديــة 
المشـروطة والقابلـة للإلغـاء، وإلى الأفعـال الانفراديـة غـير المشـروطة وغـير القابلـة للإلغــاء، وإلى 
الأفعال الانفرادية المستقلة بذاا والتابعة، ويقول إن الفئـة الأولى منـها، أي الأفعـال الانفراديـة 

المستقلة بذاا تقابل ما يطلق عليه اسم ”الأفعال الانفرادية الصرفة“(٣٦). 
وتتناول الدراسة التي أجراها فينتوريني مواقف الدول وتصرفاا التي قد تحـدث آثـارا  - ٥٣
قانونية على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بالأفعال الانفرادية بالمعني الضيق للكلمة، يؤكـد بـأن 
طبيعة الأفعال الانفرادية المتباينة، والأساس القانوني الذي تقوم عليه يستدعيان تصنيف مختلـف 
أنواع تلك الأفعال وإعادة تشكيلها من أجل تبيان آثارها. ويرفض في تحليليه التصنيفـات الـتي 

 __________
Jean Combacau and Serge Sur، المرجع المشار إليه سابقا، الصفحة ٩٤.  (٣٥)

 .Franz Pflüger, Die einseitigen Rechtsgeschäfte im Völkerrecht (Zurich, 1936), p. 64 (٣٦)
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 (ne gozi giuridici) يعتبرهـا غـير ذات صلـة بسـياق دراســـته ويمــيز بــين المعــاملات القانونيــة
والأفعـال ”بـالمعنى الضيـق للكلمـة“؛ ويؤكـــد أيضــا أن التميــيز بــين الأفعــال المســتقلة بذاــا 
والأفعـال التابعـة لأفعـال أخـــرى ينبغــي النظــر فيــها علــى أســاس المبــادئ العامــة ويؤكــد أن 
بالإمكـان، مـن ناحيـة الآثـار، دراسـة الأفعـال الانفراديـة الطوعيـة للـدول بتقسـيمها إلى ثــلاث 
n“؛ (ب) إعلانـات أخــرى  egozi giuridici” مجموعـات هـي: (أ) مظـاهر التعبـير عـن الإرادة

عدا مظاهر التعبير عن الإرادة؛ (ج) الأعمال الطوعية. 
وفي سياق الأفعال المنطوية على مظهر من مظاهر التعبير عـن الإرادة، يشـير فينتوريـني  - ٥٤
إلى الوعد والتنازل والإبطـال والتنصـل وإعـلان الحـرب(٣٧) – وبعبـارة أخـرى التصنيـف القـائم 
علـى المعيـار المــادي أو علــى مضمــون الفعــل. والإشــارة إلى الإبطــال ملفتــة للنظــر وتوحــي 
بضرورة النظر إلى تلك الأفعال بمعناها الضيـق. وكمـا سـنرى أدنـاه، يجـب التميـيز بـين إبطـال 
الفعل الانفرادي وتصنيف ذلـك الفعـل تبعـا لمـا إذا كـان يشـكل فعـلا انفراديـا تابعـا، وبعبـارة 
أخـــرى ما إذا كـــان يقع ضمن فئــة الأفعـال الانفراديـة أو في مجـال العلاقـات التعاهديـة وهـو 

ما سيحدد القواعد المنطبقة عليه. 
ويعرض بيسكوتيني تصنيفا يستند إلى معيـار مفيـد للغايـة وهـو معيـار الآثـار القانونيـة  - ٥٥
بموجب النظام القانوني الدولي: الأفعال التي تلعب فيها الإرادة دورا مستقلا والأفعـال المرتبطـة 
بعوامل أخرى والتي لا تلعب فيها الإرادة دورا مستقلا(٣٨). ويسـتند هـذا التصنيـف إلى معيـار 
مماثل للمعيار الذي استخدمه سووي الـذي يمـيز بـين أفعـال التأسـيس وأفعـال الإبطـال وأفعـال 
التصرف وأفعــال الإيضـاح(٣٩) دون الإشــــارة إلـــى مضمـــون تلـك الأفعـال أو ركنـها المـادي 

وإن كانت تلك الجوانب قد نوقشت باستفاضة في عمله المتعلق بالموضوع. 
وانتهج كتاب آخرون نهجا مختلفة في معالجـة هـذه المسـألة ممـا يعكـس صعوبـة وضـع  - ٥٦
ـــال الصريحــة والأفعــال  معايـير صالحـة لهـذا الغـرض. فعلـى سـبيل المثـال، يمـيز روسـو بـين الأفع
الضمنية؛ وتشمل الفئة الأولى منهما الأفعال التي تضـع شـرطا لصحتـها (الإخطـار)، والأفعـال 
التي تنشئ التزامات (الوعد والاعتراف)، والأفعال التي تؤكد الحقوق (الاحتجـاج)، والأفعـال 
التي يتم بموجبها التخلي عـن الحقـوق (التنـازل). وتتمثـل الفئـة الثانيـة مـن الأفعـال بالسـكوت 

 __________
 G. Venturini, “Attitudes et actes unilatéraux des Etats” (Recueil des cours de l’Académie de Droit (٣٧)

 .International (RCADI), vol. 112-II), p. 414 ff.

 Giuseppe Biscottini, Contributo alla teoria degli atti unilaterali nel diritto internationale (Milan, Giuffrè, (٣٨)
 .1951), pp. 18-24

  Eric Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit international public (Paris, LGDJ, 1962), p.42 (٣٩)
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الذي يعادل في بعـض الحـالات القبـول الضمـني(٤٠). ومـن أهـم الجوانـب الملفتـة للنظـر في هـذا 
التصنيف هو قيام الكاتب بدمج الأفعال التي يتم بموجبها التعهد بالتزامـات والأفعـال الـتي يتـم 
بموجبها اكتساب الحقوق ضمن فئة واحدة: وهي فئة الأفعال الصريحة بما فيها الإخطار الـذي 
لا يعتبر، كما ذكرنا آنفا، من الأفعال القانونية بالمعنى الضيق للكلمة. فالإخطار، كمـا لاحـظ 
كامباكاو وسور هو ”إجراء كتابي ويمثــل الجـانب الرسمـي لفعـل مـا ويضمـن للأطـراف الثالثـة 

المعنية علانية أي صك قد يتضمن أي نوع من المضمون، بما في ذلك الاعتراف(٤١). 
وأعرب كتاب آخرون عن تأييدهم لمعايــير مماثلـة. إذ يصنـف ريمـيرو بروتونـز الأفعـال  - ٥٧
على أساس مقاصدها مثل الاعتراف والتنازل والوعـد(٤٢)؛ ووافـق كـل مـن ديلـير وبيليـه علـى 
ذلـك ولاحظـا أن التصنيـف المـادي للأفعـال هـو أكثرهـا فـائدة، وأضافـــا أن الفئــات الرئيســية 

بصفة عامة هي: الإخطار والاعتراف والاحتجاج والتنازل والوعد(٤٣). 
ويصنف فيردروس الذي يستند تصنيفه إلى معيار مادي أو إلى مضمـون الفعـل وليـس  - ٥٨
إلى آثــاره، الأفعــال إلى معــــاملات قانونيـــة انفراديـــة مســـتقلة (مثـــل الإخطـــار والاعـــتراف 
والاحتجاج والتنازل والوعد)؛ ومعاملات قانونية دولية تابعة (مثل العرض والموافقة والتحفـظ 
والقبول بالولاية القضائية لمحكمة العـدل الدوليـة)؛ وأخـيرا معـاملات قانونيـة مرتبطـة بأوضـاع 

مركبة محددة (مثل الاحتلال وترك الممتلكات والسلوك الفضولي)(٤٤). 
ويقترح بعض الكتاب وضع نظم للتصنيف أكثر عموميـة وإنمـا ليسـت أقـل أهميـة. إذ  - ٥٩
يمـيز سكوبيزويسـكي، علـى سـبيل المثـال، بـين الأفعـال كـأدوات (الإعلانـــات والإخطــارات) 
ـــد  والأفعــال الــتي ينظــر إليــها مــن زاويــة مضموــا وآثارهــا (الاعــتراف والاحتجــاج والوع

والتنازل)(٤٥) على الرغم من أن تركيزه الفعلي ينصب على التصنيف المادي. 
ويلاحـظ دوبـوي الـذي يسـتخدم معيـار الآثـار أن تلـك الأفعـال، وثمـة أنـــواع مختلفــة  – ٦٠
منها، ينظر إليها عموما من زاوية آثارها، وثمة آثار متباينة جـدا تـترتب عليـها. ويمكـن تمييزهـا 

 __________
 .Charles Rousseau, Droit international public, vol. I: Introduction et sources (Paris, Siney, 1970), p. 421 (٤٠)

المرجع المشار إليه سابقا الصفحة ٩٤.  (٤١)
 .Antonio Remiro Brotons, Derecho internacional público (Madrid, Tecno, 1997), p. 175 (٤٢)

 .Daillier and Pellet, Droit international public (Paris, LGDJ, 1999), p. 358 (٤٣)
 .Alfred Verdross ،المرجع المشار إليه سابقا، الصفحتان ١٠٣ و ١٠٤ (٤٤)

 K.  Skubiszewski,  “Les actes unilatéraux  des  Etats”.  Droit  International:  Bilan et perspectives    (٤٥)
 .(Paris, Pédone, 1991), p. 235.
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بصفة خاصة تبعا لما إذا كانت تنطـوي علـى إمكانيـة التـذرع بوضـع قـانوني، معـين أو ممارسـة 
لحقوق سيادية، أو إنشاء التزامات قانونية(٤٦). 

واستخدم كتاب آخرون الآثار القانونية أيضا كمعيار؛ فعلى سـبيل المثـال، يمـيز جـاك  - ٦١
ـــتي تتنــازل الــدول  بـين الأفعـال الـتي تنشـئ التزامـات لصـالح الجهـة الـتي قـامت ـا والأفعـال ال
بموجبـها عـن أحـد حقوقـها والأفعـال الـتي تؤكـد الـدول بموجبـها وجـود حقـوق لهـــا(٤٧). وفي 
اموعات الثلاث كافة يشير إلى فئتين من الأفعـال: الأفعـال الـتي تـأخذ الـدول بموجبـها علـى 
عاتقها التزامات، والأفعال الـتي تؤكـد الـدول بموجبـها حقوقـا لهـا أو مواقـف قانونيـة تخصـها. 
والأفعال التي تتخلى الدول القائمة ا عن حق لها يمكن أن تقع في إطـار اموعـة الأولى علـى 
أساس افتراض صحة معيار الآثـار القانونيـة؛ وبنـاء عليـه يمـيز ريغـالديس بـين الأفعـال القانونيـة 
الانفراديـة الـتي قـد تنشـئ حقوقـا للأطـراف الثالثـة والتزامـات للقـائمين ـا، والأفعـال الـتي قــد 
تنشئ التزامات للأطراف الثالثة. وتعتبر الأفعال الأولى أفعـالا انفراديـة ”صرفـة“؛ ولا خـلاف 

على طبيعتها المستقلة بذاا. أما الأفعال الثانية فتعتبر ”تابعة“ لأفعال أخرى(٤٨). 
ولا يمكـن تحديـد معايـير صالحـة لنظـام للتصنيـف علـى أسـاس الفقـه القـانوني لوحــده.  - ٦٢
فالآراء التي تبديها الحكومات تتسم أيضا بأهميـة كبـيرة في هـذا اـال. إذ تتضـح مـن ردودهـا 
على الاستبيان الـذي أعدتـه اللجنـة في عـام ١٩٩٩ والبيانـات الـتي أدلى ـا ممثلوهـا في اللجنـة 
السادسـة التابعـة للجمعيـة العامـة، مجموعـة متنوعـــة مــن المعايــير الــتي يمكــن تصنيــف الأفعــال 

الانفرادية على أساسها. 
ـــى الاســتبيان الــذي أعدتــه اللجنــة في عــام  فقـد أفـادت حكومـة إيطاليـا في ردهـا عل - ٦٣

١٩٩٩ أن هناك ثلاث فئات من الأفعال الانفرادية:  
ــــة الـــتي تشـــير إلى إمكانيـــة الاستشـــهاد بحالـــة  الأفعــال الانفرادي ”(أ)
قانونيـة - ويدخـل في هـــذه الفئــة الاعــتراف والاحتجــاج والتنــازل. وتتطلــب هــذه 
الأنواع الثلاثة من الأفعال تعبيرا صريحا عن الرضا لضمان التيقُّن والأمن في العلاقـات 

الدولية؛ 

 __________
 .Jean-Marie Dupuy, Droit international public (Paris, Dalloz, 1995), p. 267. (٤٦)

 Jean - Paul Jacqué, “Eléments  pour  une théorie de l’acte juridique en droit international” (Paris, LGDJ, (٤٧)
 .1972), p. 336

 Francis Rigaldies, Contribution à l’étude de l’acte juridique unilatéral en droit international public, (٤٨)
 .p. 425
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الأفعال الانفرادية التي تنشئ التزامات قانونية - تشمل هذه الفئـة  (ب)
الوعد، وهو فعل تلــزم بـه دولـة نفسـها بـالتقيد أو بعـدم التقيـد بنـهج سـلوكي معـين. 
وليس للوعد قيمة إلا إذا كانت الدولـة الـتي قدمتـه تنـوي بصـورة فعليـة إلـزام نفسـها 
ـــه مــن الصعــب التــأكد مــن وجــود اســتعداد حقيقــي للتعــهد  ـذه الوسـيلة. غـير أن

بالالتزامات؛ 
الأفعال الانفرادية التي تقتضيها ممارسة حق سيادي – تتوقف هـذه  (ج)
الأعمـال علـى ممارسـة الـدول سـلطات علـى النحـو الـذي يسـمح بـه القـانون الـــدولي 
(تعيين حدود الميـاه الإقليميـة أو المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة، منـح الجنسـية، تسـجيل 

سفينة، إعلان الحرب أو الحياد)“(٤٩). 
وذكرت حكومة الأرجنتين أنه:  - ٦٤

”ينبغـي التميـيز بوضـوح بـــين أنــواع الأفعــال الانفراديــة التقليديــة الأربعــة: 
الوعـد، التنـازل، الاعـتراف والاحتجـاج. ومـن الواضـح وجـود عنـاصر مشـتركة بــين 
هذه الأنواع ولكن يجب أن تكون اللجنة على وعي بأنـه يمكـن أن يكـون لكـل نـوع 
منـها كذلـك مواصفـات خاصـة بـــه ينبغــي تحديدهــا ودراســتها علــى نحــو ملائــم في 

الأعمال المستقبلية للجنة(٥٠)“. 
وذكرت حكومة السلفادور الأفعـال الـتي تعتبرهـا أكـثر أهميـة، دون محاولـة تصنيفـها:  - ٦٥
الإخطار والاعتراف والاحتجاج والتنازل، والوعـد الانفـرادي، والإعـلان، والطعـن، والقـرار؛ 
وتعتـبر حكومـة جورجيـا، اسـتنادا إلى المعيـار المـادي، أن الإعـلان، والبـلاغ، والإخطـــار تمثــل 

الأنواع الرئيسية للأفعال الانفرادية(٥١). 
بيد أن حكومة هولندا تعتبر أن التصنيف المادي غير مهم وتقول:  - ٦٦

”إن محتويات التصريحات الانفراديـة ليسـت مقصـورة علـى فئـات معينـة مـن 
ـــا يتعلــق  الموضوعـات. ولـذا تعتـبر هولنـدا أن محتـوى التصريحـات ذو أهميـة ثانويـة فيم
بتوليـد الآثـار القانونيـة. والأمـر الأهـم هـو المعايـير الرسميـة مثـل خلـو التصريحـات مـــن 

الغموض والنية المحققة بتوليد آثار قانونية“(٥٢). 
 __________

(A/CN.4/511)، الفرع ثانيا، تعليقات عامة، رد إيطاليا.  (٤٩)
المرجع نفسه، الردود على السؤال الرابع، رد الأرجنتين.  (٥٠)

المرجع نفسه، رد السلفادور.  (٥١)
المرجع نفسه، رد هولندا.  (٥٢)
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وعلى الرغم من أن تصنيف الأفعال الانفرادية الذي يهمنا هنا قد يثبت في النهاية أنـه  - ٦٧
مجرد ممارسة أكاديمية محضة فإن له مع ذلك أهمية عملية وثيقة الصلــة بـالموضوع بـالنظر إلى أنـه 

قد يشكل الأساس الذي توضع عليه مجموعة من المبادئ المنطبقة على شتى الفئات. 
ـــأن التصنيــف والــتي  ويظـهر الفقـه القـانوني والآراء الـتي أعربـت عنـها الحكومـات بش - ٦٨
استعرضناها آنفا أنه على الرغم من احتمال اختلاف المعايـير فـإن هنـاك اتفاقـا شـبه عـام علـى 
أهم الأفعال الانفرادية المادية التي تعتـبر مـن الأفعـال الكلاسـيكية. ويتعـين علينـا الإشـارة إليـها 
بصورة موجزة على الأقل من أجل محاولـة تبيـان أوجـه التمـاثل وأوجـه الاختـلاف فيمـا بينـها 

دف تجميعها في فئات محددة. 
إن إسناد التصنيف على أساس الأفعال المادية يمكن أن تنشأ عنـه مشـاكل مختلفـة لأنـه  - ٦٩
لا يمكن القول بداية إنه لا توجد أفعال انفرادية بالفعل غير تلك الأفعال التي يطلق عليها اسـم 
الأفعـال الانفراديـة ”الكلاسـيكية“. فبالإضافـة إلى الأفعـال الـتي ذكـرت لتوهـا في التصنيفـــات 
المقترحة، يتحدث بعض الكتاب عن أفعال أخرى يعتبروا انفراديـة ومنـهم علـى سـبيل المثـال 
فيلـدر الـذي يقـول ”إنـه يوجـد موضـع خـاص لتلـك الممارسـات … في عـــداد مختلــف أنــواع 
الأفعال الانفرادية بما فيها، على سبيل المثـال، الاعـتراف والاحتجـاج والتخلـي والإخطـار وفي 
بعـض الأحيـان القبـول الضمـني والإبطـال“. ويضيـف ”إنـه مـن الصعوبـة بمكـان، مـــن ناحيــة 
أخـرى، تصنيـف الأفعـال الانفراديـــة الــتي تدعــى الإعلانــات والتــأكيدات والوعــود والتعــهد 
الانفرادي بالضمانات، أو التعهد – التأكيد، أو غير ذلك من المسميات. وغالبية المصطلحـات 
الـتي اسـتخدمت أو اقـترح اسـتخدامها في هـذا اـال تعيـق بـدل أن تعـــين الجــهود المبذولــة في 

سبيل العثور على دراسة مرضية للمصطلحات المستخدمة(٥٣). 
وفي الواقع، لا يمكن استبعاد احتمال وجود أفعال انفرادية أخرى تختلــف عمـا يسـمى  - ٧٠
ـــل الأفعــال  الأفعـال الانفراديـة ”الكلاسـيكية“ وتسـترعي انتبـاه الفقـه القـانوني الـدولي مـن قبي
المذكورة لتوها: ومنها على سبيل المثـال الاحتجـاج والتنـازل والاعـتراف والوعـد الانفـرادي. 
وفي الوقت نفسه يبدو من غـير السـهل تعريـف الفعـل الانفـرادي الصـادر عـن الدولـة ووصفـه 
بأنه ”نوع محدد من الأفعال المادية“ لأن نفـس الفعـل يمكـن تعريفـه بصـور شـتى كمـا سـنرى 

فيما بعد. 
والتنوع المشار إليه آنفا يجعل وضـع قائمـة بالأفعـال الانفراديـة مـن وجهـة نظـر ماديـة  - ٧١
من ضروب المستحيل وهذا يعيق إلى حـد كبـير إمكانيـة تجميـع القواعـد في شـكل مجموعـات. 

 __________
فيدلر، الأفعال الانفرادية في القانون الدولي. الصفحة ٥١٨ من النص الانكليزي.  (٥٣)
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وإضافـة إلى الأفعـال الكلاسـيكية المذكـورة لتوهـا، هنـاك إعلانـات الحيـــاد وإعلانــات الحــرب 
والضمانـات الأمنيـة السـالبة في سـياق نـزع السـلاح النـووي، وعلـى الرغـم مـن اختلافـها عـن 
الأفعـال الكلاسـيكية فإـا قـد تشـابه بعضـا منـها مـن قبيـل الوعـــد والتنــازل في الحالــة الأولى، 

والاعتراف أو الوعد في الحالة الثانية، والوعد أو التنازل في الحالة الثالثة. 
ويعتـبر التعريـف أيضـا مـن المسـائل العامـة الـتي يتحتـم النظـر فيـها كيمـا يتسـنى إجــراء  - ٧٢
تصنيف على أساس معيـار آخـر غـير المعيـار المـادي. فعلـى سـبيل المثـال، يعـرف إعـلان ايـهلن 
(IHLEN) استنادا إلى الفقه القانوني الدولي والسوابق القضائية بأنه وعد دولي(٥٤). على الرغـم 

من إمكانية اعتباره اعترافا أو تنازلا إذا تمت دراسة مضمونة في سياق تعاريفـه. ولهـذا نلاحـظ 
مثلا وجود إشارة إلى فعل يتضمن وعـدا عندمـا ذكـرت حكومـة الـنرويج في دعواهـا المضـادة 
أن السيد ايهلن لم يرغب أبدا بكل تأكيد في إعطاء وعد يتعـهد بـه بموافقـة الحكومـة النرويجيـة 
على سياسة الإغلاق تلك(٥٥). وأعربت محكمة العدل الدولية الدائمـة عـن نفـس الـرأي بقولهـا 
إن حكومـة الـنرويج لم تعـارض، بموجـب إعـلان ايـهلن، المطـالب الدانمركيــة في الوعــد الــذي 
تعهدت به ”بعـدم إثـارة أي عراقيـل“ بـالرغم مـن أن الآثـار القانونيـة الـتي ترتبـت علـى ذلـك 
الإعـلان قـد نشـأت أيضـا في إطـار العلاقـــات التعاهديــة. ولكــن يمكــن اعتبــار هــذا الإعــلان 
ـــها أثــر  كـاعتراف أيضـا. ففـي إعـلان ايـهلن تقـر حكومـة الـنرويج بوجـود حقيقـة يـترتب علي
قانوني وتعلن عن عزمها بأن تعتبر الحالة القانونية القائمة حالة مشروعة، وينعكـس هـذا، فيمـا 
يبدو، في قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر في ٥ تمـوز/يوليـه ١٩٣٣ الـذي تذكـر فيـه 

أنه: 
”إذا كــانت وجهــة النظــر تلــك هــي الــتي كــانت تتمســك ــــا الحكومـــة 
الدانمركية قبل اتخاذ تلك التطبيقـات علـى الـدول العظمـى وفي أثنائـها وختامـها، فـإن 
الطريقة التي سلكتها في التعامل معها كان يقصد ا بكل تأكيد أن تكفل قبـول تلـك 
الدول العظمى لوجهـة النظـر الـتي تمسـكت ـا الحكومـة الدانمركيـة وهـي أـا تمـارس 
السيادة بالفعل على جميع أراضـي غرينلانـد لا أن تحـاول إقنـاع تلـك الـدول العظمـى 
بالموافقــة علــى ضــم جــزء مــن أراضــي غرينلانــد لم يكــن مــن قبــل تحــت الســـيادة 
الدانمركيـة، إلى الدانمـرك ليكـون تحـــت ســيادا. وكــان هــدف الحكومــة أن تضمــن 
بألا تحاول تلك الدول العظمـى نفسـها وضـع يدهـا علـى أي جـزء غـير مسـتعمر مـن 

 __________
يعتبر غارنر أن إعلان ايهلن هو وعد لكنه يضيف قائلا إنه ينبغي اعتباره كعنصر من عناصر اتفاق. ج. غارنر:  (٥٤)
القـوة الملزمـة للإعلانـات الانفراديـة (AJIL)، ١٩٣٣، الصفحـة ٤٩٣ مـن النـص الانكلـيزي. تقتبـس في بحـــث 

سوي، المرجع نفسه، الصفحة ١٠٩ من النص الانكليزي. 
الدعوى المضادة التي رفعتها حكومة النرويج، الصفحة ٥٥٦.  (٥٥)
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أراضي غرينلاند. والطريقة الـتي اتبعتـها لتحقيـق ذلـك الهـدف كـانت في حمـل الـدول 
العظمى على الاعتراف بوجود أمر واقع“(٥٦). 

وتطـرق الفقـه القـانوني أيضـا لدراسـة إعـلان ايـهلن. فعندمـا تفحـص كوهـين أشــكال  - ٧٣
تصرفات الدولة، ولا سيما الأفعال الانفرادية التي تعرب الدولة من خلالهـا رسميـا عـن رضاهـا 
بحالة أو فرضية قانونية، ذكر أن إعلان ايهلن هو المثل الرئيسي الذي يستشهد به لإثبـات هـذا 
النوع من الرضا الرسمي الانفرادي. ولم تتفق المحكمة مع التفسير الدانمركي الـذي يعتـبر أن ردّ 
ـــهلن  ايـهلن يشـكل اعترافـا بالسـيادة الدانمركيـة(٥٧). ويعتـبر الفقـه القـانوني في غالبيتـه إعـلان اي
بمثابة فعل من أفعال الاعتراف. إذا يقول كارّو، على سبيل المثال، إن اعتراف النرويج الرسمـي 
بمطالب الدانمرك بالسيادة على أراضي غرينلاند جعل إعادة النظر في هــذا الفعـل الانفـرادي أو 
إنكار ما يترتب عليه من آثار قانونية في وقت لاحق ضربا مـن ضـروب المسـتحيل(٥٨). ولكـن 
إضافة إلى كون هذا الإعلان الانفرادي فعلا من أفعـال الاعـتراف، فقـد تعـهدت الـنرويج مـن 
خلالـه بعـدم إثـارة أي عراقيـل وعـدم تقـــديم أي مطالبــات في المســتقبل. وــذا فــهو يســتوفي 

شرائط تعريف الوعد كفعل انفرادي مادي كلاسيكي. 
وعلاوة على ذلك، فـإن إعـلان الحيـاد الـذي يعتـبر دون أدنى شـك فعـلا انفراديـا مـن  - ٧٤
وجهة نظر رسميـة قـد يمثـل فعـلا انفراديـا بـالمعني الـذي يـهمنا هنـا(٥٩)، وهـو يمـاثل الوعـد، أي 
بعبارة أخرى هو فعل تلتزم بموجبه الدولة الصادر عنها بالتصرف على نحو معين في المستقبل. 

 __________
أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة، اموعة ألف/باء، رقم ٥٣، الصفحتان ٤٢ و ٤٤ من النص الانكليزي.  (٥٦)

كوهين، المرجع المشار إليه سابقا، الصفحة ٢٨٠.  (٥٧)
دومينيك كارّو، Droit International، باريس، بيدون، ١٩٨٨، الصفحة ٢٠٩.  (٥٨)

توافق غالبية الكتاب على أن إعلانات الحياد التي صيغت تعتبر أفعالا انفرادية. فعلـى سـبيل المثـال، يعتـبر رويـتر  (٥٩)
أن إعلانـات الحيـاد الـتي أصدرـا بلجيكـا (معـاهدات عـــامي ١٨٣١ و ١٨٣٩)، ولكســمبرغ (معــاهدة عــام 
١٨٦٧)، وسويسرا (القانون الصادر في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٨١٥)، والنمسا (١٩٥٥)، وجمهورية لاو 
(١٩٦٢) تشكل إعلانات صادرة في شكل معاهدات. بول رويتر، القانون الدولي العام، بـاريس، (PUF، عـام 

١٩٧٠) الصفحة ١١٧٠. 
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وفي حالة إعلان الحياد النمساوي الذي يعتــبره البعـض فعـلا انفراديـا، ويعتـبره البعـض  - ٧٥
الآخر فعلا اتفاقيا(٦٠)، والذي أدخـل في صلـب الدسـتور النمسـاوي الصـادر في عـام ١٩٥٥، 
تجدر الإشارة إلى أن النمسا تعهدت في المذكرة المؤرخة ١٥ نيســان/أبريـل ١٩٥٥ الـتي وقعـها 
وفدا النمسا والاتحاد السوفياتي(٦١) بما يلي: (أ) أن تصـدر إعلانـا في شـكل يلـزم النمسـا دوليـا 
بـأن تمارس إلى الأبد حيادا من النوع الـذي تتمسـك بـه سويسـرا؛ (ب) أن تقدمـه إلى البرلمـان 
ـــى ”معــاهدة الدولــة“ المعقــودة مــع  النمسـاوي لاتخـاذ قـرار بشـأنه مباشـرة بعـد التصديـق عل
النمسا؛ (ج) أن تتخذ جميع الخطـوات المناسـبة للحصـول علـى اعـتراف دولي بـالإعلان الـذي 
أكده البرلمان النمساوي؛ (د) أن ترحب بالضمانات التي توفرها الدول العظمـى الأربـع بحرمـة 

وسلامة أراضي الدولة النمساوية؛ (هـ) أن تسعى إلى الحصول على تلك الضمانات. 
وبغـض النظـر عـن التعريـف الـذي قـد يعطـى للإعـلان، والـذي يعتـبر مسـألة خاضعـــة  - ٧٦
للتفسير الكيفي، فإن من مصلحتنا تحديد الآثـار القانونيـة الـتي تـترتب علـى الفعـل الانفـرادي، 
وسوف نشير هنا، بشيء من التفصيل، إلى الأفعال الانفرادية المادية الكلاسيكية كيما نتمكـن 
مـن تحديـد أوجـه التمـاثل وأوجـه الاختـلاف بينـها بغيـة محاولـة وضـع مجموعـات مـن القواعــد 

المنطبقة على الفئتين المشار إليهما. 
تحدث الأفعال الانفرادية آثارا قانونيـة مباشـرة بالنسـبة للجهـة المقصـودة ـا. بيـد أن  - ٧٧
تلك الأفعال يمكن أن تحدث أيضا آثارا قانونية غـير مباشـرة ومنـها علـى سـبيل المثـال الأفعـال 

التي تسهم في تشكيل أو تأكيد وجود قواعد عرفية أو في تشكيل مبادئ قانونية عامة. 

 __________
تباينت ردود فعل الدول إزاء الإعلان الذي أصدرته النمسا. فقد قبلـه بعـض الـدول بالسـكوت، وقبلـه البعـض  (٦٠)
الآخر من الدول، ومنها على سبيل المثال، الدول العظمى الأربع، بأفعال اعــتراف صريحـة. وفيمـا يتعلـق بمـا إذا 
كان إعلان الحياد هذا يشكل وعدا انفراديا أو فعلا قانونيا متميزا، فإن الفقه القانوني يجيـب علـى هـذا السـؤال 
بطرق مختلفة. إذ قال فيدلر ”إن إعلان النمسا الحياد الأبدي بموجـب القـانون الدسـتوري الاتحـادي الصـادر في 
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٥٥ يتسـم بخصـائص الوعـد الانفـــرادي“ (فيدلــر، المرجــع المشــار إليــه ســابقا، 
الصفحـة ٥١٨). ويـرى كومباكـاو وسـور أن بعـض هـذه الإعلانـات لـه صفـة انفراديـة، مثـــل الإعــلان الــذي 
أصدرته النمسا، وبعضها الآخر له صفـة اتفاقيـة، مثـل إعـلان الحيـاد الـذي أصدرتـه سويسـرا. وقبـول أي فعـل 
انفرادي، حسبما يرى زيمانيك، أمر ضروري إذا كان يمس مصالح الدول الأخرى: ”يلزم في تلك الحالـة قبـول 
تلك الإعلانات، أو على الأقل الإقرار بوجودها إذا ما أريد أن يكون لها قوة قانونية“، مشيرا إلى المذكـرة الـتي 
بعثـت ـا حكومـة النمسـا إلى الـدول الأربـع الموقعـة علـى ”معـاهدة الدولـة“ في عـام ١٩٥٥، وهـي: فرنســـا، 
والمملكة المتحــدة، والولايـات المتحـدة، والاتحـاد الروسـي، والـتي ردت عليـها حكومـات الـدول بالموافقـة علـى 

الموقف الذي اتخذته النمسا. 
لا يزال يثار تساؤل عما إذا كانت تلك المذكرة تشكل أو تعكس اتفاقا بــين الأطـراف، بـالنظر إلى أـا وقعـت  (٦١)

من قبل رؤساء الوفود. 
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جميع الأفعال المشار إليها، والتي تعنينا في هذا السـياق، صيغـت(٦٢) بواسـطة إعلانـات  - ٧٨
انفراديـة، وسـواء أكـان مصدرهـا فـردا أو جماعـة، وهـي تخضـع لأشـــكال محــددة فيمــا يتعلــق 
بشـروط صحتـها؛ والقواعـد تطبـق علـى جميـع هـذه الأفعـال بصـرف النظـر عـــن مضموــا أو 
تصنيفها المادي. فالوعد أو التنازل أو الاعتراف أو الاحتجـاج أو أي فعـل آخـر ينشـأ بالتعبـير 
عن الإرادة ودف إحداث آثار قانونية، وإن هذه الآثار هي التي تتنوع. وبالطبع، كمـا ذُكـر 
مرات عدة، هناك صور أخرى للتعبير عن الإرادة مستقلة عن الفعل القانوني ”بمعنـاه الضيـق“ 
بإمكاا أن تحدث آثـارا قانونيـة، ولكنـها تقـع خـارج نطـاق دراسـة الأفعـال الـتي تضطلـع ـا 

اللجنة. 
فالدولة صاحبة الوعد تأخذ على عاتقـها، مـن خـلال وعدهـا، التزامـا. والفقـه، شـأنه  - ٧٩
شأن الإحالات المرجعية التي تجريها المحاكم الدولية، واضح في هـذا اـال. فـالوعد هـو إعـلان 
انفـرادي بموجبـه تلـتزم الدولـة اعتمـاد سـلوك معـين تجـاه دولـة أو دول أخـرى، دون أن تجعـــل 
تصرفها مرهونا بأي الـتزام مقـابل مـن جـانب الدولـة أو الـدول المسـتفيدة مـن الوعـد(٦٣). إنـه 

فعل قانوني انفرادي بموجبه تلتزم الدولة بسلوك معين تجاه الآخرين(٦٤). 
إن دراسـة موضـوع الوعـد في الفقـه، خلافـا للأفعـال الأخــرى المدعــوة أفعــالا ماديــة  - ٨٠
”كلاسـيكية“، أحـدث عـهدا بكثـير، وربمـا، كمـا يقـول جـاك، مستشـهدا بقـدري وســـوي، 
يستحيل إيراد أي قضية بشأن الوعود الانفرادية قبل إنشاء عصبة الأمم؛ فالوعود كانت تعتـبر 

بمثابة أفعال اتفاقية(٦٥). 
نظرت المحاكم الدولية في الوعد باعتبـاره فعـلا قانونيـا في قضايـا مختلفـة. وبمـا أن هـذه  - ٨١
القضايا حديثة العهد وموضوع مناقشات فقهية مهمـة، نكتفـي منـها بالإشـارة بشـكل خـاص 
إلى الإعلانات الصادرة في سياق قضية ”التجـارب النوويـة“، والـتي بصددهـا ذكـرت محكمـة 
العدل الدولية أن الوعد يمكن أن يكون ملزما لصاحبه شريطة أن يكون علنيا وأن تكـون النيـة 
فيـه واضحـة؛ وقـد توسـع القـاضي دي كاسـترو في ذلـك في رأيـه المخـالف بقولـه إنـه ”يوجــد 
فرق بين الوعد الذي يتولد عنه التزام أخلاقي (حتى عندما يتأكد بالقَسـم أو بكلمـة الشـرف) 
والوعد الذي يلزم قانونا الواعد“. وإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت المحكمـة أن الوعـد المنشـئ 

 __________
Combacau and Sur، المرجع المشار إليه سابقا، ص ١٧٢.  (٦٢)
Rodriguez Carrion، المرجع المشار إليه سابقا، ص ١٧٢.  (٦٣)

Francis Rigaldies، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٤٢٦. A.Verdross، ص ١٠٤.  (٦٤)
 Jean-Paul Jacqué, “À propos de la promesse unilatérale”, in Mélanges offerts à Paul Reuter, le droit (٦٥)

 .international: unité et diversité, p. 327
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للالتزام القانوني يشكل بدقة فعلا انفراديا دونما حاجة إلى أي شـكل مـن أشـكال المعاوضـة أو 
القبول أو الإجابة أو رد الفعل(٦٦). 

يرمي الأثر القانوني للوعد إلى إنشاء حقوق جديدة في مصلحة الأطـراف الثالثـة كمـا  - ٨٢
ينشئ بالتأكيد التزامات على عاتق الدولة صاحبة الوعد. وخلافا للأفعـال الانفراديـة الأخـرى 
ذات الصلة بالوقائع أو الأعمال الراهنة، فإن الوعد (أو التأكيد) ينشـئ حقوقـا جديـدة لصـالح 

الأطراف الثالثة(٦٧). 
وفي مجال الوعود الانفرادية نلاحظ الإعلانـات الانفراديـة الصـادرة عـن بعـض الـدول  - ٨٣
الأوروبية فيما يتعلق بحماية الأقليات وإعلانـات قبـول الولايـة القضائيـة الملزمـة لمحكمـة العـدل 
الدوليـة(٦٨)، رغـم أن البعـض لا يعتـبر هـذه الإعلانـــات أفعــالا انفراديــة خالصــة لأــا تحصــل 
بالضرورة في إطار علاقات تعاهدية، وهو أمر يبدو مقبولا. وهذه المسألة لـن تجـري مناقشـتها 

الآن لأا درست في تقارير سابقة. 
لـدى الحديـث عـن أفعـال تـأخذ الدولـة بموجبـها علـى عاتقـــها التزامــات مــن جــانب  - ٨٤
واحـد، لا يمكننـا قصـــر الإشــارة علــى الوعــود لأن الدولــة بإمكاــا أن ترتــب علــى نفســها 
التزامات من جانب واحد بواسطة أفعال انفراديـة أخـرى وبـالمعنى الـذي نحـن بصـدد دراسـته. 
وبمعنى أوسع، إن هذه الفئة ينبغي أن تشمل أفعالا أخرى مهما كان تصنيفها المـادي أو مـهما 
كان مضموا، ومنها، على سبيل المثال، التنازل والاعتراف وإعـلان الحيـاد أو غـير ذلـك مـن 
الأفعال التي بموجبها تلزم الدول نفسها انفراديا. وهذا يتفق مع ما قاله أحد الممثلين في اللجنـة 
السادسة الذي رأى إنه رغم أن ”الاقـتراح بوجـوب البـدء في دراسـة الفئـات المحـددة للأفعـال 
الانفرادية بالتركيز على تلك الأفعال التي تنشأ عنـها التزامـات علـى عـاتق الدولـة القائمـة ـا، 
اقتراح وجيه، وإن كان من المشكوك فيه ما إذا كانت تلك الفئة ستقتصر على الوعود“(٦٩). 
ولا يقتصر ترتيب الدولة القائمـة بـالوعد انفراديـا للالتزامـات علـى نفسـها تجـاه دولـة  - ٨٥
أخرى أو أكثر على الوعـد الـذي تجريـه. فـالوعد ينشـئ التزامـات مـن طـرف واحـد رغـم أنـه 
ليـس الفعـل الانفـرادي الوحيـد الـذي ينشـئ الالتزامـــات(٧٠). وفي الواقــع هنــاك أفعــال ماديــة 

 __________
 .I.C.J. Reports 1974, p. 374. Cited in F. Rigaldies, op. cit., pp. 427-428 (٦٦)

 .Daillier and Pellet, Droit international public (Paris, LGDJ, 1999), p. 359 (٦٧)
 .Balladore-Pallieri, Diritto internazionale pubblico, pp. 295-298, quoted in Suy, op. cit., p. 110 (٦٨)

بيان ممثل فنلندا باسم بلدان الشمال الأوروبي، (A/C.6/55/SR.19، الفقرة ٣٦).  (٦٩)
Skubiszweski، المرجع المشار إليه سابقا، حاشية ٤٥ ص ٢٤١.  (٧٠)
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أخـرى، كـالاعتراف أو التنـازل، تحـدث آثـارا قانونيـة شـبيهة، بمعـنى أن الدولـة صاحبـة الفعـــل 
تأخذ من خلالها على نفسها الالتزامات. 

بموجـب التنـازل الـذي يـؤدي إلى زوال الحـق لأنـــه لا يشــترط تحويــل هــذا الحــق إلى  - ٨٦
أشخاص آخرين(٧١)، تتخلى الدولة عـن حـق أو عـن مطلـب، ولكنـها في الوقـت نفسـه تـأخذ 
على عاتقها التزاما أو تتعهد بالتزام. والأثر القانوني الذي يحدثه فعل التنـازل الانفـرادي يتمثـل 
في التزام الدولة بعدم منازعة الدولة الأخرى في الحقوق التي اكتسبتها من خلال التنازل(٧٢). 

وبالإضافة إلى ذلك، ورغم ما ينطـوي عليـه ذلـك مـن خطـر تجـاوز نطـاق الموضـوع،  - ٨٧
لا بد من التذكير أن التنـازل، كمـا يتكـرر في السـوابق القضائيـة الدوليـة(٧٣)، يجـب أن يكـون 
ـــة التحكيــم المنــشأة لقضيــة  صريحـا وبالتـالي لا يمكـن افـتراض وجـوده(٧٤). وكمـا ذكـرت هيئ
كـامبل، إذا ســـمح بإمكانيــة أن يكــون التنــازل ضمنيــا، فــهذا يفــرض اســتنتاجه مــن وقــائع 
لا تحتمل تفسيرا آخر(٧٥). كما أن القاضي باديسفانت قال، في جلسة اسـتماع عامـة معقـودة 
في ٢٦ نيسـان/أبريـل ١٩٣٢ في محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة، أثنـاء النظـر في قضيـة المنــاطق 
الحرة من سافوا العليا، أن المسألة بالنسبة للتنازل الضمني هي مسألة مبدئية تقضـي بـأن الحـق 
لا يمكن افتراض التنازل عنـه بسـهولة؛ فمـن أجـل القبـول بفكـرة التنـازل لا بـد مـن أن تكـون 
الأفعال التي يحتج ا غير ملتبسة لإقامة الدليـل علـى أنـه في الوقـت الـذي كـانت فيـه لفرنسـا 
مصلحة والقدرة عمليا للمطالبة الفعالة بحقـها في الاحتجـاج بـانعدام مفعـول المعـاهدات، فإـا 
امتنعت إراديا عن التـذرع بـه، وأن هـذا الامتنـاع ينطـوي علـى نيـة التنـازل. ففـي هـذه الحالـة 
فقـط، يمكـن إثبـات التنـازل وفقـا لمبـادئ القـانون. إلا أن فرنسـا لم تكـــن، قبــل عــام ١٩١٩، 
قادرة عمليا على التذرع بشكل فعال بحقها في الاحتجاج بانعدام مفعول المعاهدات في الفـترة 

من ١٨١٥ إلى ١٨١٦(٧٦). 

 __________
Venturini، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٤١٤.  (٧١)

 Philippe Cahier, “Le comportement des Etats comme source de droits et des obligations”. Recueil d’Etudes (٧٢)
 .de droit international en hommage à Paul Guggenheim, pp. 247-248 IHEI, Geneva, 1968

قضيتا Crown Prince Gustav Adolf and the Norwegian loans المستشهد ما في مؤلـف Skubiszewski، المشـار  (٧٣)
إليه سابقا، ص ٣٤٢. 

 .Lotus case, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, p. 17 (٧٤)
قرار التحكيم الصادر بتاريخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٣١ UNRIAA, Vol. III, p. 1156؛ مستشـهد بـه في مؤلـف  (٧٥)

Kohen المشار إليه سابقا، ص ٣٥٧. 

 .Kiss, Repertoire française de Droit International Public, vol. I, 1962, p. 644 مقتطف من (٧٦)
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وكمـا نعلـم، إن التنـازل يمكـن النـص عليـه أيضـــا في مــتن المعــاهدات؛ وهــذا الأمــر،  - ٨٨
بطبيعته يخرج عن إطار نظرنا في هذا الموضوع. وبالتأكيد، 

”... إذا جرى النص على التنازل في معاهدة ما فإنه يفقـد طابعـه الانفـرادي 
لأن أثره يتوقف على سـريان المعـاهدة، أي علـى إرادة الطـرف أو الأطـراف المتعـاقدة 
الأخرى. كما لا يكون التنازل فعلا انفراديا عندما يرتبـط بإحالـة الطلـب أو الحـق أو 
الصلاحية أو السلطة المتنازل عنها إلى دولة أو دول أخـرى: ففـي حالـة كـهذه يصبـح 

التنازل أيضا عملية تعاقدية“(٧٧). 
أما بالنسبة لآثار التنازل، الذي يشـبهه بعـض المؤلفـين بـالوعد أو يعتبرونـه بمثابـة نـوع  - ٨٩
من أنواع الوعود(٧٨)، فيجب ألا يغيب عن الذهن أنه يشـكل فعـلا مـن أفعـال التصـرف بحـق، 
خلافا للوعد الذي هـو مجـرد ممارسـة لامتيـاز. وبالتـالي، مـن الخطـأ التحـدث عـن التنـازل عـن 
سيادة إقليمية. والالتزام بتخلي دولة عن إقليم لدولـة أخـرى ذات سـيادة لا ينشـأ عـن التنـازل 

بل عن وعد أو عن قبول بعرض(٧٩). 
الأفعال القانونية التي تتضمن تنازلا يمكن اعتبارها صحيحة في الممارسة الدولية، كمـا  - ٩٠
تشير إلى ذلك المحاكم الدولية. وهذا ينطبق على قضية المنـاطق الحـرة مـن سـافوا العليـا وقضيـة 
غيكس بين فرنسا وسويسرا(٨٠)، واللتين اتخـذت فيـهما فرنسـا رسميـا موقفـا مفـاده أن التنـازل 

فعل انفرادي في القانون الدولي ملزم للدولة المتنازلة(٨١). 
ويمكـن للدولـة أيضـا أن تـأخذ علـــى عاتقــها التزامــات بصــورة انفراديــة مــن خــلال  - ٩١
الاعتراف، وهذه الالتزامات يمكن اعتبارها قائمة بذاا أو مستقلة وفقا للسـياق الـذي نشـأت 
أو أصدرت فيه. فالاعتراف، سواء أن كان صريحــا أم ضمنيـا، يمكـن أيضـا، مـن منظـور آثـاره 
القانونية، اعتباره شبيها بأفعال تتخذ الدولة بموجبها على نفسها التزامـات مـن طـرف واحـد. 
إننا نشير بالطبع إلى الاعتراف الصريح المعـبر عنـه بواسـطة فعـل انفـرادي بـالمعني الضيـق الـذي 

 __________
Skubiszewski ، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٢٢٩.  (٧٧)

A. Miaja de la Muela, Los actos unilaterales, p. 461 مستشـهد بـه في مؤلـف Quadri المشـار إليـه سـابقا،  (٧٨)
ص ٥٧٦. 

R. Quadri، المرجع المشار إليه سابقا، حاشية ٧٨، ص ٥٧٥-٥٧٦.  (٧٩)
 .PCIJ, 1932, Series A/B, No. 46 (٨٠)

 .Rubin, The international legal effects of unilateral declarations. AJIL, vol. 71, 1977, p. 14 (٨١)
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نناقشـه. فبواسـطة الاعـتراف(٨٢)، تقبـل الدولـة وضعـا قائمـا بحكـم الواقـع أو طلبـا قانونيـــا، أو 
صلاحية أو سلطة(٨٣)، وبالتالي تأخذ على عاتقها بطريقة ما أن تتصرف على نحو معــين. فـمن 
خلال الاعتراف، تحيط الدولة المعترفة علمـا بوجـود بعـض الوقـائع أو بعـض الأفعـال القانونيـة 
وتسلم بإمكانية التذرع ا بمواجهتها(٨٤). فالاعتراف هو الإجراء الذي بموجبـه يقبـل شـخص 
مـن أشـخاص القـانون الـدولي، لا سـيما الدولـة، ولم يكـن مشـتركا في نشـوء الحالـة أو وضـــع 
الصك القانوني، أن هذه الحالة أو الصك يمكن الاحتجاج مـا عليـه، أو بكلمـة أخـرى يسـلم 

بإمكانية تطبيق الآثار القانونية للحالة أو الصك عليه. فالاعتراف هو فعل انفرادي(٨٥). 
وكما لاحظ أوبنهايم:  - ٩٢

ـــة  ”بـالمعنى الواسـع، ينطـوي الاعـتراف علـى قبـول الدولـة بـأي واقعـة أو حال
حاصلـة في علاقاـا مـع الـدول الأخـــرى … فمنــح الاعــتراف هــو فعــل مؤثــر علــى 
الصعيد الدولي بحقوق الـدول والتزاماـا المتبادلـة، ووضعـها وقدرـا القانونيـة عمومـا 
… ومنح الاعتراف من قبل إحـدى الـدول هـو فعـل انفـرادي يؤثـر تأثـيرا جوهريـا في 

علاقاا المتبادلة“(٨٦). 
هناك أمثلة عديدة على الممارسة القانونية المتصلة باعتراف الدول والحكومات وحيـاد  - ٩٣
الدول وحالتي التمرد والحرب. وتجدر الإشارة أيضا إلى الإعلان المصـري المـؤرخ ٢٤ نيسـان/ 
أبريل ١٩٥٧ الذي يعترف بصحة اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ بشأن قناة الســويس والـتي 
أدت إلى نشوء آراء مختلفة في الفقه فيما يتعلـق بطبيعتـها الانفراديـة(٨٧). وإذا حصرنـا اهتمامنـا 
بالممارسات الحديثة العهد، فسنلاحظ أن المبادئ التوجيهيـة الـتي أصدرهـا الاتحـاد الأوروبي في 
ـــة بــالاعتراف بــدول جديــدة في أوروبــا الشــرقية  ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١ والمتعلق
ـــدول جديــدة.  والاتحـاد السـوفياتي السـابق اعتمـد فيـها موقـف موحـد مـن عمليـة الاعـتراف ب

 __________
الاعـتراف يعتـبره معظـم المؤلفـين الفعـل الانفـــرادي الأكــثر أهميــة.Skubiszewski، المرجــع المشــار إليــه ســابقا،  (٨٢)
 Verdross and Simma, Universelles المرجـع المشـار إليـه سـابقا، ص ٣٥٨؛ ،Daillier and Pellet ص ٢٣٨؛

 .Völkerrecht: Theorie und Praxis (Berlin, 1976), p. 427

Skubiszewski، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٢٤١.  (٨٣)
Daillier and Pellet، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٣٥٨.  (٨٤)
Daillier and Pellet، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٥٥٠.  (٨٥)

 Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I (London, Longman, 1992), Sir Robert Jennings and Sir (٨٦)
 .Arthur Watts, eds., pp. 127, 128 and 130

 (Vol. 265, P.299 ،مجموعة معاهدات الأمم المتحدة) جل إعلان حكومة مصر في الأمانة العامة للأمم المتحدةس (٨٧)
رغم أنه ليس معاهدة دولية. 
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فالاتحاد الأوروبي اعتمد إعلانا بشأن يوغوسلافيا السابقة اعترف فيـه الاتحـاد ودولـه الأعضـاء 
بجمهوريات يوغوسلافيا السابقة التي تتحقق فيها بعض الشروط(٨٨). واعتراف إيطاليا بـإعلان 

حياد مالطة المؤرخ ١٥ أيار/مايو ١٩٨٠ ينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار(٨٩). 
ـــها  وخلافـا للاعـتراف، فـإن الدولـة في حالـة الاحتجـاج لا تـأخذ التزامـات علـى نفس - ٩٤
بطريقة انفرادية بل تمنع نشوء حق أو حق ملكية أو وضع قانوني. فالدولـة صاحبـة الاحتجـاج 
لا تأخذ على عاتقـها أي الـتزام بـأي شـكل مـن الأشـكال؛ بـل علـى العكـس، إـا تسـعى إلى 

إعادة تأكيد حق عن طريق منع دولة أخرى من اكتسابه. 
إن الاحتجـاج فعـل مـادي كلاسـيكي يمكـن أن ينشـأ إمـا بشـكل تصـــرف أو بأفعــال  - ٩٥
صريحة(٩٠)، أو من خلال فعل قانوني بالمعنى المشار إليه في التعريف الوارد في مشروع المـادة ١ 
التي نظرت فيها اللجنة أثناء دورا الماضية. فالاحتجاج فعل انفرادي بموجبه يعبر شخص مـن 
أشخاص القانون عن نيتـه بعـدم اعتبـار وضـع معـين علـى أنـه وضـع قـانوني وبالتـالي يعـبر عـن 
تصميمـه علـى ضمـان حقوقـه الــتي انتــهكت أو هــي مــهددة بالانتــهاك(٩١). والأثــر القــانوني 
للاحتجاج هو أنه يصبح من غير الممكن التذرع بالأوضاع القانونية المنـازع فيـها ضـد الدولـة 
المحتجة التي تستمر في إنفاذ حقوقـها(٩٢). ووفقـا لأوبنـهايم، ”الاحتجـاج هـو بـلاغ رسمـي مـن 
دولـة إلى دولـة أخـرى تبلغـها فيـه أـا تعـترض علـى فعـل قـامت بـه أو تعـــتزم القيــام بــه هــذه 
الأخيرة. والدولة بإمكاا أن تقدم احتجاجـا ضـد الأفعـال الـتي أشـعرت ـا أو الـتي أصبحـت 
ـــة  معلومـة. والغـرض الرئيسـي للاحتجـاج هـو المحافظـة علـى الحقـوق أو الإعـلان عـن أن الدول
المحتجـة لم ترضـخ لبعـض الأفعـال أو أـا لم تعـترف ـــا – ولكــن الاحتجــاج لا يلغــي الفعــل 

المشكو منه“(٩٣). 
إن الإعلانات التي تشكل احتجاجات يتكـرر حصولهـا في الممارسـة العمليـة، وبالتـالي  - ٩٦
فهي مدروسة في الفقه الدولي والسوابق القضائيــة الدوليـة. ومـن القضايـا في هـذا اـال نذكـر 

 __________
 .British Yearbook of International Law, vol. 62, 1991, pp. 559-560 انظر (٨٨)

 .International Legal Materials, 1982, p. 396 (٨٩)
Pfluger، الذي استشهد به Suy (المرجع المذكور سابقا، صفحة ٥١) يشير إلى التصرف الضمني المباشر أو غير  (٩٠)
المباشـر، أو التصـرف الصريـــح أو الضمــني. وهكــذا يصــف الدعــاوى المقدمــة إلى المحــاكم، وقطــع العلاقــات 

الدبلوماسية، وإعلان الحرب على أا بمثابة أفعال (احتجاج ضمنية). 
سوي، المرجع المشار إليه سابقا، صفحة ٤٨.  (٩١)
سوي، المرجع المشار إليه سابقا، صفحة ٨٠.  (٩٢)

أوبنهايم، المرجع المشار إليه سابقا، الحاشية ٨٦، الصفحة ١١٩٤.  (٩٣)



3001-38898

A/CN.4/519

التحكيم في قضية كاميزال بين المكسـيك والولايـات المتحـدة الأمريكيـة(٩٤)، وقضيـة مراسـيم 
الجنسية بين تونس والمغرب(٩٥)، وقضية مانكيي وأكريهوس(٩٦). 

بعد هذه النظرة المرجعية الوجيزة في بعض الأفعال القانونيـة الانفراديـة، نخـرج بنتيجـة  - ٩٧
هي أن هذه الأفعال يمكن جمعها في فئتين كبيرتين وفقـا لآثارهـا القانونيـة. ومـن شـأن هـذا أن 
يساعد على ترتيب مشاريع المواد المزمع تقديمها. هاتان الفئتان هما: الأفعال الــتي تـأخذ الدولـة 
بموجبها على عاتقها التزامات، والأفعال التي تعيـد الدولـة بموجبـها تـأكيد حقـها. الفئـة الأولى 
من هذه الأفعال سيتم تناولها في الجـزء الأول مـن مشـاريع المـواد، لأـا تشـكل مجموعـة يمكـن 

وضع قواعد مشتركة لها. 
الجـزء العـام المتصـل بالصياغـة يمكـن أن يكـون مشـتركا بـــين جميــع الأفعــال: فيمكــن  - ٩٨
الإبقـاء عليـه أو اسـتكماله أو تحسـينه، ممـا يجعـل مشـاريع المـواد تنقسـم إلى ثلاثـة أجـزاء: جــزء 
عام؛ وجزء أول يتعلق بالأفعال التي تأخذ الدولـة بموجبـها علـى عاتقـها التزامـات؛ وجـزء ثـان 
يتضمن القواعد المتعلقة بالأفعال التي تؤكد الدولة بموجبها حقا لها أو موقفا قانونيـا أو مطالبـة 

قضائية. 
ويقــترح المقــرر الخــاص، كمــا أشــارت إلى ذلــك اللجنــة نفســها وأعضــــاء اللجنـــة  - ٩٩
السادسـة، التركـيز علـى الجـزء الأول، ومعالجـة القواعـد المتعلقـة بالفئـة الثانيـة مـــن الأفعــال في 

وقت ما مستقبلا. 
ــــيقدم  ١٠٠ -وفي مســألة التفســير، الــذي ســتجري مناقشــته أدنــاه، فــإن المقــرر الخــاص س
اسـتعراضا عـن الموضـوع وعلاقتـه بالأفعـال الانفراديـة عمومـا، وبعـد ذلـك يعـرض اســتنتاجاته 

المنطبقة على جميع الأفعال. 
  

القواعد المتعلقة بتفسير الأفعال الانفرادية   ثانيا -
ملاحظات المقرر الخاص   ألف -

١٠١ -أثناء المناقشة التي عقـدت في اللجنـة في عـام ٢٠٠٠ تم التوصـل إلى نتيجـة مؤداهـا أن 
قواعد مشتركة يمكن وضعها بالنسبة لبعض المسـائل المتعلقـة بالأفعـال الانفراديـة، ولكـن ليـس 
فيما يتعلق بجميع أوجهها، وهذا ما أدى إلى المحاولــة الأولى لتصنيـف الأفعـال الانفراديـة الـذي 

 __________
القرار المؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ١٩١١. AJIL, vol. 5، ص ٧٨٥-٨٣٣.  (٩٤)

فتوى محكمة العدل الدولية الدائمة، مجموعة عام ١٩٢٣، السلسلة B، الرقم ٤.  (٩٥)
فرنسا والمملكة المتحدة، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٥٣.  (٩٦)
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على أساسه ستبنى مشاريع المواد المزمع إعدادها مـن قبـل اللجنـة. وفي هـذا السـياق، سـيجري 
ـــال القانونيــة مــع الإشــارة بصــورة خاصــة إلى  اسـتعراض المسـألة العامـة المتعلقـة بتفسـير الأفع
الأفعال الانفرادية بغية تقديم مشاريع المواد إلى اللجنة لكي تنظـر فيـها. وفي ممارسـات الـدول، 
كما تظهر أحكام المحـاكم الدوليـة، يمكـن الملاحظـة في الغـالب أن التراعـات تنشـأ فيمـا يتعلـق 
بتفسير أو تطبيق نص إحدى المعاهدات، سواء كــانت ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، أو بتفسـير 
فعـل انفـرادي، وسـواء أكـان هـذا الفعـل داخـلا في العلاقـة التعاهديـة أو كــان عمــلا انفراديــا 

مستقلا. 
١٠٢ -إن أيــة محاولــة لوضــع قواعــد محــددة تتعلــق بالتفســير يمكــن تطبيقــها علــى الأفعـــال 
الانفرادية تستتبع الإجابة علـى سـؤالين نعتبرهمـا أساسـين: السـؤال الأول يتعلـق بمـا إذا كـانت 
قواعد التفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ قابلة للتطبيق مـع التعديـل الواجـب 
حسـب الأحـوال علـى الأفعـال الانفراديـة أو أنـه ينبغـي اعتبارهـا بمثابـة مرجـع صـالح في وضــع 
القواعد في هذا اال؛ والسؤال الثاني يتعلق بما إذا كان ممكنا في مطلق الأحـوال وضـع قواعـد 
مشتركة لجميع الأفعال الانفرادية، أو، علـى العكـس مـن ذلـك، مـا إذا كـان هنـاك حاجـة إلى 

وضع قواعد مستقلة تطبق على كل فئة من الأفعال الانفرادية. 
١٠٣ -وفي ردودها على الاستبيان الذي أعدته اللجنة، فـإن بعـض الحكومـات، كحكومـات 
إيطاليا وفنلندا وهولندا، أيدت، على سبيل القياس، تطبيق قواعـد التفسـير المنصـوص عليـها في 
ــــانون المعـــاهدات لعـــام ١٩٦٩ علـــى الأفعـــال  المــواد مــن ٣١ إلى ٣٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لق

الانفرادية(٩٧). 
١٠٤ -وهناك حكومات أخرى كانت أكثر حذرا. فحكومة إسرائيل أشارت إلى أن: 

”عملية تحديد فعل انفرادي على أنه فعل تنشأ عنه آثار قانونيـة تعتـبر أساسـا 
ممارسة لتفسير قصد الدولة التي صدر عنها الفعل الانفرادي. ونظرا للصعوبـة المرتبطـة 
بالتأكد من القصد الحقيقي للدولة، ينبغي تطبيق قواعد تفسير صارمة من أجل تحديـد 
ما إذا كانت آثار قانونية قــد نشـأت عـن الفعـل الانفـرادي. وفي هـذا الصـدد، يكـون 
إخضاع الفعل الانفرادي لتفسير بحسـن نيـة حسـب معنـاه العـادي، طبقـا للمـادة ٣١ 
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـــانون المعــاهدات، مكونــا هامــا، وإن كــان غــير كــاف، لعمليــة 
التفسير. وبالإضافة إلى هذا، وكما أشـير في مشـروع المـادة ٢ مـن التقريـر الثـاني عـن 
ـــل القــانوني الانفــرادي  الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول، يجـب أن يكـون الفع

 __________
الوثيقة A/C.4/511. الردود على السؤال ٧، إيطاليا وفنلندا وهولندا.  (٩٧)
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تعبيرا ذاتيا لا لبس فيه عن الإرادة، يصدر علانية ويوجه صراحة إلى الطرف المقصـود 
بالفعل. وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد على أن عدم اعتماد معايير صارمـة للتفسـير، 
في رأينـا، لـن يقـوض فعاليـة النظـام القـانوني الـذي ينظـم الأفعـال الانفراديـة فحســب، 
وإنما من شأنه أيضا أن يضع الدول في موقف صعب للغاية من جـراء التـهديد بإسـناد 

عواقب قانونية لأفعال انفرادية لم يكن يقصد ا إحداث تلك الآثار“(٩٨). 
١٠٥ -أما حكومة النمسا فقد شددت على أنه: 

ـــدا)،  ”في قضيـة الولايـة علـى مصـائد الأسمـاك لعـام ١٩٩٨ (اسـبانيا ضـد كن
اعتبرت محكمة العدل الدولية أن النظام المرتبط بتفســير الإعلانـات الانفراديـة بموجـب 
المادة ٣٦ من نظام المحكمة الأساسي غير مطابق لنظام تفسـير المعـاهدات الـذي تنـص 
عليـه اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. ولاحظـــت المحكمــة أن أحكــام هــذه الاتفاقيــة 
تنطبق فقط بطريقة متناظرة إلى المدى المتساوق مع الطابع الخـاص بـالقبول الانفـرادي 
بالولايـة القضائيـة للمحكمـة. وأوضحـت المحكمـة أيضـا أـا ستفســـر الكلمــات ذات 
الصلة في مثل هذا الإعلان، بما في ذلك التحفظ الوارد فيه، بطريقـة طبيعيـة ومعقولـة، 
مع مراعاة نية الدولة المعنية عند قبولها بالولايـة القضائيـة الإلزاميـة للمحكمـة. وفضـلا 
عن ذلك، يمكن استنتاج نية الدولة المعنية ليس فقط مـن نـص البنـد ذي الصلـة، وإنمـا 
أيضا من السياق الذي يرد فيـه البنـد ومـن النظـر في القرائـن المتعلقـة بظـروف إعـداده 
ومقـاصده. ولـذا، يبـدو أن المحكمـة تـولي بالنسـبة إلى تفسـير هـذه الأفعـــال الانفراديــة 
أهمية تفسيرية للعنصـر الشـخصي أكـبر ممـا تسـمح بـه القواعـد ”الموضوعيـة“ لتفسـير 
ـــا لقــانون المعــاهدات. وليــس  المعـاهدات بمقتضـى المـادتين ٣١ و ٣٢ مـن اتفاقيـة فيين
واضحا إلى أي مدى يمكن تطبيـق هـذا العنصـر الشـخصي وهـل يمكـن تطبيـق التعليـل 

نفسه وإلى أي مدى على سائر فئات الأفعال الانفرادية“(٩٩). 
١٠٦ -وفي رأي حكومة الأرجنتين: 

”ثمـة مجـال يجـب التميـيز فيـه بـين قواعـد قـانون المعـاهدات والقواعـد المنطبقــة 
على الأفعال الانفرادية وهو مجال تفسير الأفعال الانفرادية. وحسب ما قررتـه محكمـة 
العدل الدولية في قضايا التجارب النووية، يجب أن يفسر إعلان الدولة الذي يحـد مـن 
حريتـها في التصـرف مسـتقبلا تفسـيرا دقيقـا. وهـذا ببســـاطة نتيجــة منطقيــة للفتــوى 

 __________
المرجع نفسه، رد إسرائيل.  (٩٨)
المرجع نفسه، رد النمسا.  (٩٩)
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الشهيرة لمحكمة العدل الدولية الدائمة في قضية لوتس، التي تفيـد أنـه لا يمكـن افـتراض 
التقييـدات علـى سـيادة الدولـة. وكمـا هـو الحـال بالنسـبة لأي فعـل قـانوني انفــرادي، 
يؤدي قصد الطرف الذي صدر عنه الفعل (وهو في هـذه الحالـة الدولـة أو، لمزيـد مـن 
الدقة، جهاز الدولة) دورا أساسيا. ولهذا لا بد أن نعي عنصرا حاسما، وهـو الظـروف 
المحيطـة بـالفعل؛ أو بعبـارة أخـرى، يمكـن أن يحـدد تفسـير الفعـل علـى أسـاس الســـياق 

الذي صدر فيه الفعل“(١٠٠). 
١٠٧ -من خلال التفسير، يسعى القاضي إلى معرفة نية الدولة التي هي طرف في فعل اتفـاقي 
أو الدولـة صاحبـة الفعـل الانفـرادي؛ ولهـذا الغـرض، فـإن نـــص الصــك أو بنــود الإعــلان لهــا 
ـــاعدة  الأولويـة علـى أي مصـدر آخـر. والمعـروف أن التفسـير هـو جـهد يبـذل لتحديـد معـنى ق
قانونية أو معاهدة أو إعلان أو قرار قضائي، إلخ(١٠١) إنـه عمـل إيجـابي لهـدف محـدد هـو معرفـة 
إرادة الأطراف استنادا إلى النص(١٠٢) وهذا التحديد الأخير لا يقتصـر علـى الأفعـال الاتفاقيـة، 
بل ينبغي تفسيره على أنه ينطبق أيضا على الإعلانـات الشـفوية والكتابيـة. وأخـيرا إن التفسـير 
هو نشاط ذهني يهدف إلى معرفة معنى فعل قانوني، وتحديد نطاقه وإيضـاح أيـة نقـاط غامضـة 

أو ملتبسة(١٠٣). 
١٠٨ -لمعالجة مسألة التفسير والقواعـد المطبقـة لا بـد أولا مـن التفريـق بـين الأفعـال الاتفاقيـة 
والأفعال الانفرادية من حيث الشكل والمضمون(١٠٤)، لأن ذلك من شأنه أن يمكننـا مـن النظـر 
فيما إذا كان يمكن نقل قواعــد فيينـا إلى نظـام الأفعـال الانفراديـة أو إيـلاء اهتمـام خـاص لهـذه 

القواعد استنادا إلى ج مرن متواز. 
١٠٩ -فمن ناحية الشكل، يكمن الاختلاف الأساسي في أن الفعل الاتفاقي هو نتيجة التئـام 
إرادات اثنـين أو أكـثر مـن أشـخاص القـانون الـدولي، بينمـا الفعـل الانفـرادي هـو التعبـير عـــن 

 __________
المرجع نفسه، رد الأرجنتين.  (١٠٠)

 J. Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international (Paris, Sirey, 1960), pp. 346-347. (١٠١)
 Grotius writes: “The measure of correct interpretation is the reference of intent from the most probable

 indications.” In De jure belli ac pacis (book 2, chap. 16); cf. Encyclopedia of Public International Law,

 .vol. 2 (Amsterdam, Elsevier, 1995), p. 1418

 .Paul Reuter, Introduction au droit des traités (Paris, PUF, 1985), p. 88, para. 141 (١٠٢)
 .Charles Rousseau, op. cit., vol. I, p. 241 (١٠٣)

 Jean Charpentier, “Engagements Unilatéraux et Engagements Conventionnels: différences et ،انظـر (١٠٤)
 convergences”, in Theory of international law at the threshold of the 21st century: essays in honour of

 .Krzyszrof Skubiszewski (The Hague/Boston, Klawer Law International, 1996), pp. 367-380
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إرادة دولة واحدة أو أكثر بشكل فردي أو جماعي أو متضافر ولا تشارك فيه الـدول الأخـرى 
ولا سـيما الدولـة الموجـه إليـها العمـل. وفضـلا عـن ذلـك، ومـــن ناحيــة المضمــون، إن الفعــل 
الانفرادي هو فعل ينشئ قواعد فيما يتعلق بأشخاص من أشخاص القانون غير مصدرية بينمـا 

الفعل الاتفاقي – أو الاتفاق – ينشئ قواعد تطبق على واضعيه(١٠٥). 
١١٠ -إن الآثــار القانونيــة الــتي يمكــن لفعــل اتفــاقي أن يولدهــا تعــبر عــن إرادة الأطـــراف 
المشتركين في وضعه، فالآثـار القانونيـة تنشـأ نتيجـة لذلـك. وكمـا يشـير رويـتر يمكـن بسـهولة 
فـهم أن طبيعـة الفعـل الاتفـاقي تكمـن في أنـه يســـتتبع نشــوء التزامــات متبادلــة بــين الطرفــين 
المعنيين(١٠٦)، بينما طبيعة الفعل الانفرادي تستتبع نشوء التزامـات مـن جـانب الدولـة المصـدرة 
له واكتساب حقوق من قبل الدولـة الموجـه إليـها العمـل الانفـرادي أو ترتيـب التزامـات علـى 
عاتق هذه الدولة أو الدول الموجه إليها في حالة الأعمـال الـتي بموجبـها تؤكـد الدولـة حقـا لهـا 

أو مطالبة قانونية. 
١١١ -والاختـلاف بـين الفعلـين يـؤدي إلى اختـلاف في الآراء حـول الكيفيـة الـتي ينبغـــي ــا 
تفسـير الفعـل، بمـا في ذلـك عنـاصره ومنـها مدتـه وإمكانيـة إبطالـه وتعديلـه، وهـي أمـــور يلــزم 
معالجتها في مرحلة لاحقـة، لـدى محاولـة وضـع قواعـد خاصـة لكـل فئـة مـن الأفعـال القانونيـة 
الانفرادية، إذ في هذه الحالة أيضا لا بد من دراسة المسألة توصلا إلى معرفة مـا إذا كـان يمكـن 

وضع قواعد مشتركة لفئتي الأفعال الانفرادية معا. 
١١٢ -وعلـى العمـوم، تتوقـف آثـار الفعـل القـانوني علـى نيـة الدولـة المشـــتركة في وضعــه أو 
إصداره. وبالإشارة تحديدا إلى الأفعال الانفرادية أكدت المحكمة بوضـوح في قضايـا التجـارب 
النووية أنه ”عندما تكون نية الدولة مصدرة الإعلان الالتزام بأحكامه، فإن هـذه النيـة تضفـي 
ـــة ملزمــة بانتــهاج ســلوك يتفــق مــع  علـى الإعـلان طـابع الـتزام قـانوني، وبالتـالي تكـون الدول
الإعلان“(١٠٧). ومن الأهمية بمكان الإشارة في هـذا اـال إلى أن الأفعـال الاتفاقيـة تنتـج آثـارا 
وترتب التزامات على الأطراف من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، رغم إمكانيـة وجـود التزامـات 
سابقة مثلما تنـص علـى ذلـك اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩(١٠٨). إلا أن الفعـل الانفـرادي يحـدث 

 __________
انظر Jacqué ، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٣٢٠.  (١٠٥)

 .Paul Reuter, Principes de Droit International, RDCADI, 1961, vol. II, p. 564 (١٠٦)
 .I.C.J. Reports 1974, p. 267, para. 43 (١٠٧)

المادة ١٨ من اتفاقية فيينا تفرض التزامات على الدولة الموقعة للمعــاهدة. فـهذه المـادة تنـص علـى أن ”الدولـة  (١٠٨)
ملزمة بالامتناع عن اتيان أعمال من شأا تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها متى: 

وقعت المعاهـــدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهــــدة مع جعلها مرهونة بـالتصديق أو القبـول أو الإقـرار  (أ)
ما دامت لم تظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا في المعاهدة؛ أو 

عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، وبشرط أن لا يتأخر بدء هــذا النفـاذ  (ب)
دون مسوغ“. 
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آثـارا مـن تـاريخ إصـداره. وبكلمـة أخـرى، يمكـن التـــذرع ــذا الفعــل بمواجهــة الدولــة الــتي 
أصدرته وإنفاذه من قبل الدولة الموجه إليها الفعل منذ ذلك التاريخ الـذي لا يتطـابق كليـا مـع 
تاريخ نشوئه، وهو ما يجب النظر فيـه علـى حـدة، كمـا سـنرى أدنـاه. وكمـا سـيرى أيضـا في 
المكـان المناسـب، إن الطبيعـة الثنائيـة للعلاقـات لا تؤثـر علـى الطـــابع الانفــرادي للفعــل الــذي 

تصدره الدولة دف إحداث آثار قانونية تجاه دول ثالثة. 
١١٣ -ومن الأهمية بمكان التشديد على أن الدولة بإصدارهـا فعـلا قانونيـا انفراديـا قـد تـأخذ 
على عاتقها التزاما من طرف واحد عندما يكـون هـذا الفعـل داخـلا في الفئـة الأولى مـن هـذه 
الأفعال. كما أن هذا ممكن أيضا في حالة الأفعال الاتفاقيـة عندمـا تتضمـن المعـاهدة، الـتي هـي 
نتاج التئام أو التقاء إرادات، التزامات تـترتب فقـط علـى دولـة طـرف واحـدة، بكلمـة أخـرى 
أا تتضمن التزامات من طرف واحـد، رغـم أن هـذا الفعـل مـن الوجهـة الشـكلية يبقـى فعـلا 

اتفاقيا. 
١١٤ -وكقاعدة عامة، لدى تفسير الأفعال القانونية، يشار دائمـا إلى الإرادة المعلنـة والإرادة 
الحقيقية للدولة أو الدول المصدرة لهـذه الأفعـال. إن السـوابق القضائيـة الدوليـة والفقـه الـدولي 
يؤيـدان بشـكل عـام معيـار الإرادة المعلنـة، مـع أخذهـم في الوقـــت نفســه في الاعتبــار لــلإرادة 
الحقيقيـة المعـبر عنـها مـن قبـل الدولـة أو الـدول القائمـة بـالفعل. إن اتفـاقيتي فيينـا لعــام ١٩٦٩ 
وعام ١٩٨٦ تشيران إلى مبدأ الإرادة المعلنة، ولكنهما تأخذان في الاعتبار أيضا السياق الـذي 
نظـم فيـه الفعـل وموضوعـه وغرضـه وأيـة اتفاقـات وممارسـات لاحقـة، وحـتى أيـة قواعـــد مــن 
قواعد القانون الدولي المطبقة بين الدولة صاحبة الفعل والدولة الموجه إليـها الفعـل؛ كمـا أشـير 
أيضـا إلى الوسـائل التكميليـة للتفسـير ومنـها الأعمـال التحضيريـة للمعـاهدة وظـــروف عقدهــا 
مثلما تنص على ذلك المادتان ٣١ و ٣٢ مـن الاتفـاقيتين المذكورتـين أعـلاه، والـتي قـد تنطبـق 

على الأفعال الانفرادية. 
١١٥ – إن محاولـة تفسـير نيـة القـائمين بـالفعل الاتفـاقي أقـل تعقيـدا مـن محاولـة تفسـير الفعـــل 
الانفرادي. والواقع أنه، على حد قـول سـيكو، ”عندمـا يوجـد فـارق في المعـاهدة بـين الإرادة 
الحقيقية لأطرافها وبين نصها، فإن مرجع الاختلاف هنا هو إهمال من واضعيـها. ولكـن إذا لم 
تشب الأمر محاولـة للتدليـس، فـإن الأطـراف تعـرف نواياهـا، حـتى وإن قصـر النـص في التعبـير 
عنها، ولديها نفس الوسائل ونفس التسهيلات للتعبير بصورة أدق عما اتفقت عليه مـن أمـور 
...، ولكن الأمر على خلاف ذلـك مـع الالتزامـات الانفراديـة، حيـث لا يعـرف أحـد حقيقـة 

نوايا الجانب المتعهد بالالتزام سواه هو نفسه(١٠٩). 
 __________

 .Didier Sicault, “Du caráctere obligatoire des engagements unilatéraux”, RGDIP, 1978, p. 648 (١٠٩)
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١١٦- والهدف من التفسير، كما ورد آنفا، هو تحديد نية الأطراف في فعـل مـا أو الدولـة أو 
الدول القائمة بفعل ما، مع إعطاء الأولويـة لشـروط الاتفـاق أو الإعـلان عنـد الاقتضـاء. وقـد 
قدمت المحكمة تفسيرا مـن هـذا النـوع قائمـا أولا وقبـل كـل شـيء علـى الشـروط ومعناهـا في 
قضايا مختلفة، أبرزها قضية الجرف القاري في بحر إيجة التي فحصت المحكمة فيـها بدقـة شـروط 
التحفظات التي وضعتها الدول عند انضمامها للاتفـاق العـام لسـنة ١٩٢٨. وتنـاولت المحكمـة 
et  notam- في حكمها في تلك القضية مسـألة التفسـير مـن منظـور القواعـد اللغويـة لعبـارة ”
d ifferends ayant trait au statut territo-” [وبصورة خاصة] التي سبقت الإشارة إلى “ment

rial de la Grece“ [المنازعات المتعلقة بالمركز الإقليمي لليونان]. وقالت حكومة اليونـان ”إن 

المعـنى الطبيعـي والعـادي والحـالي لهـذا التعبـير يسـتبعد اسـتبعادا مطلقـا التحفـظ اليونـاني مـن أن 
يؤخذ على أنه يشمل المنازعات المتعلقة بالمركز الإقليمي“(١١٠). بل إن المحكمـة أنعمـت النظـر 
في الفصلتين الموضوعتين قبـل وبعـد عبـارة ”وبصـورة خاصـة“. ومـن المـهم التشـديد علـى أن 
المحكمة رأت أن الذرائع المبنية على القواعد اللغوية مفحمة وقاطعـة. وفي هـذا الشـأن أضـافت 
المحكمـة قائلـة في منطـوق هـذا الحكـم ”إن المســـألة ليســت مجــرد مســألة الاســتخدام اللغــوي 
الشائع“ عندما ”لا يعبر المعنى المنسوب لعبـارة ”وبصـورة خاصـة“ مـن وجهـة النظـر اللغويـة 
عن الاستخدام الوحيد الممكن لها، وإن كان من المحتمل أن يكون هو المعنى الأشـيع“، فـالمعنى 

الذي يجب إسناده للعبارة يعتمد على السياق الذي استخدمت فيه. 
١١٧ - غير أن المحكمة لا تقصر نفسها على تحليل القواعد اللغوية لتفسير النصوص كما هـو 
واضح من قضيـة شـركة النفـط الانكليزيـة - الإيرانيـة، حيـث رأت المحكمـة أن إعـلان إيـران، 
وخاصة عبارة ”et posterieurs a la ratification de cette declaration“[التاليـة علـى التصديـق 
 “t raites ou conventions acceptes par la perse” على هذا الإعلان] التي تلت مباشرة عبارة
[المعاهدات أو الاتفاقيات التي تقرها الدولة الفارسية]. ولاحظت المحكمـة هنـا أـا لا تسـتطيع 
أن تسـتند الى تفسـير النـص مـن منظـور قواعـد اللغـة الصـرف، وأن عليـها أن تلتمـــس تفســيرا 

يتمشى مع القراءة الطبيعية والمعقولة للنص(١١١)“. 
ـــة أهميــة كــبرى بالنســبة للأفعــال الانفراديــة، لا ســيما في  ١١٨ – وللسـوابق القضائيـة الدولي
الدعـاوى المتصلـة بالتجـارب النوويـة، والأنشـطة العسـكرية وشـــبه العســكرية، والــتراع علــى 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (I.C.J. Reports 1978) الصفحة ٥١ من النص الفرنسي.  (١١٠)

ــة  تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة (I.C.J. Reports 1952) الصفحـة ١٠٤ مـن النـص الفرنسـي. وانظـر أيضـا قضي (١١١)
جنوب غرب أفريقيا، تقارير محكمة العدل الدولية (I.C.J. Reports 1962) الصفحة ٣٣٦ مـن النـص الفرنسـي. 
 (I.C.J. Reports 1991) وقرار التحكيم الصادر بتاريخ ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة

الصفحتان ٦٩-٧٠ من النص الفرنسي، الفقرة ٤٨. 
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ـــات انفراديــة صــادرة عــن  الحـدود، وغيرهـا مـن الدعـاوى الـتي نظـرت فيـها المحكمـة في إعلان
سلطات الدول الأطراف في التراعات المعروضة عليها. 

١١٩ - وفي الحكـــم الصـــادر في قضيـــة الأنشـــــطة العســــكرية وشــــبه العســــكرية بتــــاريخ 
٢٧ حزيــران/يونيــه ١٩٨٦، قــالت المحكمــة أــا لا تســتطيع ”أن تتبــنى الــرأي القــائل بـــأن 
نيكاراغوا التزمت التزاما فعليا بتنظيم انتخابات حرة وإن لهذا الالتزام طـابع قـانوني. فالجماعـة 
العسكرية الحاكمة في نيكـاراغوا … خططـت لعقـد انتخابـات حـرة في إطـار برنـامج سياسـي 
للحكومة عقب التوصية ... التي أشارت ا منظمة الدول الأمريكية. وهذا تعهد سياسي مـن 
الناحية الجوهرية ... لا تستطيع المحكمـة أن تجـد فيـه صكـا ذا قـوة قانونيـة، سـواء مـن الناحيـة 

الانفرادية أو التبادلية، ألزمت نيكاراغوا به نفسها“(١١٢). 
١٢٠ - ولاحظت المحكمة عندما نظرت في فعل انفرادي آخـر في قضيـة الـتراع علـى الحـدود 
بـين بوركينـا فاسـو ومـالي ”ضـرورة أن تؤخـذ في الاعتبـار جميـع الملابسـات الوقائعيـــة المحيطــة 
بالفعل بغية تقييم نوايـا صـاحب الفعـل الانفـرادي [الـذي قـد يتأسـس عليـه الـتزام قـانوني]... 
ولا يوجد ســند لتفسـير الإعـلان الصـادر عـن رئيـس دولـة مـالي في ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٧٥ 
على أنه فعل انفرادي ينطوي على آثار قانونية تمس الدعـوى المنظـورة(١١٣).“ وإذا اسـتطاعت 
الدول المعنية أن تلتزم بالطريقة المعتادة المتمثلة في عقد اتفاق رسمي، فلا مجـال لتفسـير الإعـلان 
الصادر عن دولـة منـها بأنـه فعـل انفـرادي يحـدث آثـارا قانونيـة. والأمـر يختلـف عندمـا تكـون 
الدول المعنية هي كل دول العالم ولا يكون بوسـع دولـة منـها أن تعـبر عـن رغبتـها في الالـتزام 

إلا عن طريق إعلانات انفرادية. 
١٢١ - وفي قضايا أخرى، نظرت المحكمة في الإعلانـات الانفراديـة الصـادرة عـن دول، مثـل 
الإعلانـات المتصلـة بقبـول الولايـة القضائيـة للمحكمـة، وهـي صكـوك عظيمـة القيمـة، بغـــض 
النظـر عمـا إذا كـان مـن الممكـن اعتبارهـا إعلانـات انفراديـة صـادرة رسميـا في سـياق علاقــات 

تعاهدية. 
١٢٢ - وممـا يذكـر أن في قضيـة شـــركة النفــط الانكليزيــة - الإيرانيــة الــتي نظــرت خلالهــا 
المحكمـة في الإعـلان الصـادر عـن إيـران كـــان مــن رأي المملكــة المتحــدة أن القواعــد المنظمــة 

لتفسير المعاهدات لا تنطبق على الأفعال الانفرادية. وأشارت المحكمة عندها إلى أنه  

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (I.C.J. Reports 1986) الصفحة ١٣٢ من النص الفرنسي، الفقرة ٢٦١.  (١١٢)

المرجع نفسه، الصفحة ٥٧٤ من النص الفرنسي، الفقرة ٤٠.  (١١٣)
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”يجوز القول بأن هـذا المبـدأ لا ينبغـي أن يطبـق بوجـه عـام عنـد تفسـير نـص 
معـاهدة، لكـن نـص الإعـلان الإيـراني ليـس بنـص معـاهدة ناشـئة عـن مفاوضـات بــين 
دولتين أو أكثر، بل هو نص انفردت بوضعـه حكومـة إيـران الـتي الـتزمت في صياغتـه 
بقيـود معينـة. ويبـدو أـا زجـت فيـه بكلمـات مفرطـة في الحـــرص لا محــل لهــا، فيمــا 
يـتراءى لنـا، إذا شـئنا الدقـة. وهـو حـذر وليـد الأسـباب الخاصـة الـتي حـدت بحكومــة 

إيران إلى اتباع ج تقييدي متشدد في صياغة الإعلان“(١١٤). 
١٢٣ – ومن الجدير بالملاحظة أن القواعـد الـتي أرسـتها اتفاقيـات فيينـا قـد طبقـت أيضـا عنـد 
تفسير قرارات التحكيم، مثل قرار التحكيـم الصـادر بتـاريخ ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٨٦ في قضيـة 
السـنغال وغينيـا بيسـاو، وقـــرار ترســيم الحــدود في قضيــة لاغونــا ديــل ديســيرتو بــين شــيلي 
ـــدولي تســتخدم لتفســير أيــة  والأرجنتـين، الـذي أشـار إلى ”وجـود قواعـد في إطـار القـانون ال
صكوك قانونية سواء أكانت معـاهدة أم فعـلا انفراديـا، تحكيمـا أم قـرارا لمنظمـة دوليـة. وهـي 
مـن ثم قواعـد عامـة للتفسـير تمليـها المعـاني الطبيعيـة والعاديـة للكلمـات ويحكمـها الرجـــوع إلى 

السياق وتقدير الفعالية(١١٥). 
١٢٤ – ولاحظت المحكمة في منطوق حكمها في قضية غينيا/غينيا - بيساو أنــه ”علـى الرغـم 
مــن أن الدولتــين ليســتا مــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات المؤرخــــة 
٢٩ أيار/مايو ١٩٦٩، فإن كلتاهما لا تجـادل في أن المـادتين ٣١ و٣٢ مـن الاتفاقيـة المذكـورة 
متصلتان بقواعد القانون الدولي المنظمة لتفســير اتفاقيـة عـام ١٨٨٦. وفي ضـوء ذلـك الاتفـاق 
بين الطرفين والعرف المتبع لدى المحاكم الدولية بشـأن قابليـة أحكـام اتفاقيـة قـانون المعـاهدات 
للتطبيـق بموجـب العـرف الـدولي المعـترف بـه بـين الـدول (انظـر بخاصـة قضيـة الآثــار القانونيــة 
المترتبة بالنسبة للـدول علـى اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا في ناميبيـا، تقـارير محكمـة العـدل 
الدولية (ICJ. Rec 1971) الصفحة ٤٧ من النص الفرنسـي، الفقـرة ٩٤، وقضيـة الولايـة علـى 
I) الصفحتـان ١٨ و ٦٣ مـن  CJ. Rec 1973) مصائد السمك، تقارير محكمـة العـدل الدوليـة
النـص الفرنسـي، الفقـرة ٣٦)، لم تسـتطع المحكمـة أن تسـتند إلى المـادتين ٣١ و ٣٢ الســـالفتي 

الذكر(١١٦). 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (I.C.J. Reports 1952) الصفحة ١٠٥ من النص الفرنسي.  (١١٤)

قرار التحكيم الصادر بتــاريخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ بشـأن الـتراع علـى مسـار الحـدود بـين منطقـة  (١١٥)
بورنيه ٦٢ وجبل فريتس روي (الأرجنتين/شيلي)، RGDIP، ١٩٩٦، الد ٢، ص ٥٥٢. 

قرار محكمة التحكيم الخاص بترسيم الحدود البحرية بين غينيا وغينيا بيســاو، الصـادر بتـاريخ ١٤ شـباط/فـبراير  (١١٦)
١٩٨٥، RGDIP، ١٩٨٥، الد ٨٩، ص ٥٠٣، الفقرة ٤١. 
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١٢٥ - وفيما يتعلق بالأفعال الانفرادية التي تضطلع الدولة بموجبها بالتزامات تحـدد سـلوكها 
في المستقبل، فإن محكمة العدل الدولية رأت في قضية التجـارب النوويـة أن الأفعـال الانفراديـة 
لا تنطوي كلها على التزام؛ ولكن يجوز للدولة أن تختار اتخاذ موقف معـين متصـل بـأمر معـين 
بنية التقيد به – ويتم تأكيد النيـة بتفسـير الفعـل(١١٧). ولكـن دائـرة المحكمـة فحصـت في قضيـة 
النـزاع على الحدود بـين بوركينـا فاسـو ومـالي إعلانـا انفراديـا ورأت أنـه لا يمثـل فعـلا قانونيـا 
انفراديا. وخلصت الدائرة إلى ”عدم وجـود أسـس لتفسـير الإعـلان الصـادر عـن رئيـس دولـة 
مالي في ١١ نيسان/أبريل ١٩٧٥على أنه فعل انفرادي ينطوي على آثار قانونية تمس الدعـوى 

المنظورة(١١٨)“. 
١٢٦ – وقبـل السـعي لوضـع قواعـد للتفسـير قابلـــة للتطبيــق علــى الأفعــال الانفراديــة، تجــدر 
الإشارة إلى المعيار الأساسي الذي يميز الطريقة الـتي تفسـر ـا الأفعـال الانفراديـة عـن الطريقـة 
التي تفسر ــا الأفعـال الاتفاقيـة. فالأفعـال الاتفاقيـة توضـع، كمـا ورد آنفـا، لأغـراض محـددة، 
مما يعني استخدام معايير محـددة. وتقضـي مصـالح اليقـين القـانوني بـأن يكـون المعيـار الأساسـي 
النية المعبر عنها في النص، خاصة في حالة الأفعال التي تضطلع الدولة المعنية بموجبها بالتزامـات 
انفرادية، وعلاوة على ذلك ينبغي التقيد بشدة في تفسيرها كما أشـارت إلى ذلـك المحكمـة في 

قضية التجارب النووية المشار إليها آنفا. 
ـــدي لــه  ١٢٧ – ووفقـا للسـوابق القضائيـة والفقـه القـانوني، فمـا مـن شـك في أن المعيـار التقيي
الغلبـة في هـذا السـياق. والواقـع أن محكمـــة العــدل الدوليــة قــد أوضحــت في قضيــة الشــركة 
الانكليزية - الإيرانية المشار إليـها سـابقا ”أن المحكمـة لا تسـتطيع أن تسـتند إلى تفسـير النـص 
من منظور القواعد اللغوية الصرف. ويجب التمـاس التفسـير الـذي يتفـق مـع الطريقـة الطبيعيـة 
والمعقولة لقراءة النص“(١١٩). وفي الآونة الأخـيرة، أشـارت المحكمـة في قضيـة مصـائد السـمك 
(إسبانيا ضد كندا) إلى أنه ”لما كان صدور إعلان بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٦ مـن النظـام 
الأساسي هو صك مصـاغ انفراديـا، فـإن المحكمـة لم تـتردد في إيـلاء اهتمـام معـين لنيـة الدولـة 
المودعة“(١٢٠). وعندما انتقلت المحكمة من إعلانـات القبـول الخاصـة ـا إلى سـياق الإعلانـات 
التي اعتبرت بمثابة وعد دولي انفـرادي، قـالت المحكمـة في حكمـها في قضيـة التجـارب النوويـة 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (١٩٧٤)، الصفحة ٢٦٧، الفقرة ٤٤.  (١١٧)

تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Rec 1986) الصفحة ٥٧٤ من النص الفرنسي، الفقرة ٤٠.  (١١٨)
تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Reports 1952) الصفحة ١٠٤ من النص الانكليزي.  (١١٩)

تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Reports 1998)، الفقرة ٤٨.  (١٢٠)



4001-38898

A/CN.4/519

”إن الأمر يستلزم انتهاج تفسير تقييدي عندما تصدر عن الدول بيانـات تقيـد بموجبـها حريـة 
تلك الدول في التصرف“(١٢١). 

١٢٨ – ويجب أن يلاحظ في حالة التنازل على الأخص ”أن قـاعدة عـدم الافـتراض يجـب أن 
تصبـح عندئـذ قـاعدة للتفسـير التقييـدي في الحـالات الـتي يوجـد ـــا شــك يكتنــف الرغبــة في 

التنازل، وينبغي افتراض أن الطرف المشمول بالقانون لن يتنازل“(١٢٢). 
١٢٩ – ويجـب أن تسـتند قواعـد تفسـير الأفعـال الانفراديـة علـى القواعـد الموحـدة المحـــددة في 
اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦، بعـد تطويعـها بـالطبع وفـق الخصـائص المحـددة للأفعـال 
الانفرادية. وبداية، فما من شك في أن القاعدة العامة للتفسير المحددة في المادة ٣١ مـن اتفاقيـة 
فيينا المذكورة آنفا التي ينبغي وفقها أن تفسر المعاهدات بنية حسنة واجبة التطبيق برمتها علـى 

الأفعال الانفرادية. 
١٣٠ – والمادة ٣١ المشتركة بين اتفاقيتي فيينا تقضي بأن ”تفسر المعاهدات بنيـة حسـنة وفقـا 
للمعـاني العاديـة الـتي ينبغـي إعطاؤهـا لتعابـير المعـاهدة“ ومبـدأ النيـــة الحســنة هــو مــن المبــادئ 
الأساسـية للقيـام بالتفسـير ”ويتطلـب جـهدا لتحديـد المـراد الحقيقـــي للأطــراف..“(١٢٣) كمــا 
أشار إلى ذلك أيضا معهد القانون الـدولي في قـراره المتعلـق بغرينـادا المـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل 

 .١٩٥٦
١٣١ – ولا يوجـد مـبرر لأن يسـتبعد مـن النظـر هـذا المبـدأ الأساسـي الواجـب التطبيـــق علــى 
العلاقات التعاهدية في العلاقات المنشـأة بفعـل إنفـرادي. فـالفعل الـذي تقـوم بـه دولـة انفراديـا 
يجب أن يفسر بنية حسنة، أي وفقا للمعنى الحقيقي الـذي تقصـده الدولـة القائمـة بـه. ومهمـة 
المفسر هي على وجه الدقة السعي للتعرف على نيـة الأطـراف، أو في هـذا السـياق نيـة الدولـة 
القائمـة انفراديـا بـالفعل. والنيـة الحسـنة ومعـنى التعابـير المسـتخدمة همـا، كنقطـة بدايـة، منطلـق 
لعملية التفسير(١٢٤). ويقضي المنطـق عنـد التسـليم ـذا بـالبدء أولا بذكـر المعـنى العـادي الـذي 
يجب أن يعطى لتعابير الإعلان، سـواء أكـان شـفويا أم تحريريـا، في سـياقه وفي ضـوء موضوعـه 

والغرض منه، وهذا لا يستبعد في حد ذاته الشكوك حول المعنى المراد والصريح للإعلان. 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Reports 1974)، الفقرة ٤٤.  (١٢١)

Cahier، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٢٥٥ من النص الفرنسي.  (١٢٢)
ROUSSEAU, Charles، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٢٦٩، من النص الفرنسي.  (١٢٣)

 .(Bath, 1950) لد ١/٤٣حولية معهد القانون الدولي، الصفحة ٤٣٣، ا (١٢٤)
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١٣٢ – والسوابق القضائية الدويلة واضحة في هـذا الشـأن. ومـن ثم، قـالت المحكمـة في قضيـة 
التجارب النووية ”أن من بـين المبـادئ الأساسـية المنظمـة لوضـع وتنفيـذ الالتزامـات القانونيـة، 
أيـا كـان مصدرهـا، مبـدأ حسـن النيـة. فالثقـة والاطمئنـــان همــا ركنــان متــأصلان في التعــاون 
الدولي، فكما أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في قانون المعاهدات قائم علـى حسـن النيـة، فـإن 
الطابع الملزم للالتزامات المضطلع ا دوليا بموجب إعلان انفرادي يستند إلى حسن النية(١٢٥). 
١٣٣ – كنا قد أوضحنا في البداية أن من المهم أن نحدد ما إذا كانت القواعد الـتي قـد توضـع 
بشـأن التفسـير يمكـن أن تعمـم بالنسـبة لجميـع الأفعـال الانفراديـــة في إطــار المعــنى الــذي يــهم 
للجنة، أي الأفعال التي بموجبها تضطلع الدولة صراحة بالتزامات انفرادية والأفعال التي تؤكـد 
ا الدولة مجددا حقـا لهـا أو مطالبـة قانونيـة. وقـاعدة حسـن النيـة هـي دون أدنى شـك صالحـة 

للتطبيق على جميع فئات الأفعال الانفرادية. 
١٣٤ – والاضطلاع بمهمة التفسير أمر ينطوي في دائرة الأفعـال الاتفاقيـة، كمـا هـو معـروف 
وكما أشير إليه من قبل، على إيـلاء الاعتبـار للسـياق في ضـوء موضـوع الفعـل والغـرض منـه، 
ومن المفهوم أن السـياق يشـمل الديباحـة والمرفقـات. وعـلاوة علـى ذلـك، تؤخـذ في الاعتبـار 
الاتفاقـات التاليـة المبرمـة بـين الأطــراف بشــأن تفســير المعــاهدة أو تطبيــق أحكامــها“ أو أيــة 
”ممارسات تالية في تطبيق المعاهدة التي تحدد اتفاق الأطراف على تفسير أحكام تلك المعـاهدة 
وقواعد القانون الـدولي ذات الصلـة المنطبقـة علـى العلاقـات القائمـة فيمـا بينـها“، ممـا يعكـس 

ما سلف من قول حول النظام الشامل اسد في اتفاقيتي فيينا. 
١٣٥ – وفيما يتعلق بالسياق، لا يوجد شك، فيما يبـدو، في ضـرورة أخـذه في الاعتبـار عنـد 
ـــة شــركة النفــط  الشـروع في استشـفاف المـراد الحقيقـي لصـاحب الفعـل الانفـرادي. وفي قضي
الانكليزية - الإيرانية المشار إليها سالفا، قالت المحكمـة ”إن عبـارة … هـي  …تـأكيد حاسـم 

لنية حكومة إيران في الوقت الذي قبلت فيه بالولاية القضائية الإلزامية للمحكمة“(١٢٦). 
١٣٦ – وفي قضيـة مصـائد السـمك بـين إسـبانيا وكنـدا، فسـرت المحكمـة أيضـا إعـــلان كنــدا 

قبولها للولاية القضائية للمحكمة وأشارت إلى: 
”أن إعلان قبول الولاية القضائية الإلزامية للمحكمة، سـواء وجـدت حـدود 
معينة لهذا القبول أم لم توجد، هـو فعـل انفـرادي نـابع مـن سـيادة الدولـة ... وعليـه، 
ــــر الكلمـــات ذات الصلـــة في الإعـــلان ... بالطريقـــة الطبيعيـــة  فــإن المحكمــة ستفس

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Rec 1976) الصفحة ٢٦٨ من النص الفرنسي، الفقرة ٤٦.  (١٢٥)

تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Reports 1952) الصفحة ١٠٧ من النص الإنكليزي.  (١٢٦)
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والمعقولة، بعد أن تولي الاعتبار الواجب نية الدولة المعنية في الوقت الذي أعربـت فيـه 
عن قبولها بالولاية القضائية الإلزامية للمحكمة … وهي النية التي لا يمكـن استشـفافها 
من نص العبارة ذات الصلة فحسـب، بـل أيضـا مـن السـياق الـذي يجـب أن تقـرأ فيـه 
ــــة بملابســـات إعدادهـــا والمقـــاصد المعـــتزم أن  العبــارة، ومــن فحــص القرائــن المتصل

تخدمها“(١٢٧). 
١٣٧ – ويتغـير الوضـع عنـد نقـل الموضـوع والغـرض المسـتخدمين في نطـــاق اتفاقيــة فيينــا إلى 
الأفعال الانفرادية. ومن رأي المقرر الخاص أنـه ليـس ثمـة مـا يـبرر إدراج هـذا في سـياق تفسـير 
الأفعال الانفرادية، فــهي تتنـاول شـروطا تنطبـق بصفـة محـددة علـى العلاقـات التعاهديـة. ومـن 
المهم في هذا الصدد أن يسلط الضوء على نيـة الدولـة الـتي تقـوم بـالفعل، ومـن ثم، فإنـه ينبغـي 

النظر إلى التفسير ”في ضوء نية“ تلك الدولة، كما هو وارد في مشروع المادة (أ) أدناه. 
١٣٨ – وهناك، علاوة على ذلك، مسألة الديباجة والمرفقـات، الـتي يمكـن اعتبارهـا داخلـة في 
السياق فيما يتصل بأغراض التفسير في نطـاق الأفعـال الانفراديـة، علـى الرغـم مـن الاختـلاف 

بين الفعل الاتفاقي والفعل الانفرادي. 
١٣٩ - والديباجـة هـي الجـزء التمـهيدي مـن المعـاهدة الـذي يســـبق أحكــام منطوقــها، وهــو 
يتضمن مقدمة توضيحية تبسط أسباب إبـرام المعـاهدة، أي الإشـارة إلى موضوعـها وغرضـها، 
كمـا قـد تتضمـن بعـض الأحكـام الاضافيـة، الـتي تشـير إلى المفوضـين الذيـن وضعوهـا ووقعـــوا 
عليـها، أو بعضـا مـن هـذه العنـاصر(١٢٨) والديباجـة، الـتي لم يكتـب عنـها إلا القليـل(١٢٩) تمثــل، 
فيما يتصل بالمعاهدات ”مصدر إحالة داخلي. فـهي مصـدر رئيسـي وطبيعـي تتضمـن دلالات 

على موضوع وأغراض المعاهدة، حتى ولو كانت خلوا من أي أحكام موضوعية“(١٣٠). 
١٤٠ – وقد يتضمن الإعلان الإنفرادي، شـفويا كـان أم خطيـا، جـزءا تمـهيديا، رغـم أنـه قـد 
يتسـم ببعـض المـيزات وفقـا لكيفيـة صـــدور الفعــل، حــتى وإن لم تكــن هنــاك إشــارة لهــذا في 
الممارسـة، ولا سـيما تلـك الممارســـة الــتي تناولتــها الســوابق القضائيــة بــالبحث. ففــي قضيــة 
”التجارب النووية“، نلاحظ أن المحكمة تدرس إعلانات السلطات الفرنسية، الـتي لا تتضمـن 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية (ICJ. Reports 1998)، الفقرتان ٤٧ و ٤٩.  (١٢٧)

Basdevout، المرجع المشار إليه سابقا، ص ٤٦٥.  (١٢٨)
انظر ,Eric Suy, Le Préamble, in Mélanges offerts à M. Bedjaoui، ص ٢٥٥ وما يليها.  (١٢٩)

الرأي المخالف للقــاضي Weeramantry في قضيـة ”قـرار التحكيـم المـؤرخ ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٨٩“ والـوارد في  (١٣٠)
Cahier، المرجع المشار إليه سابقا، تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩١. 
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جزءا تمهيديا رسميا، كما يتضح من البيان الـذي أصدرتـه حكومـة فرنسـا في الصحيفـة الرسميـة 
المنشورة في ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٤، ونصه كما يلي: 

”ينتهز مكتب رئيس الجمهورية هذه الفرصة ليعلـن أن فرنسـا سـوف تصبـح 
في وضـع يمكنـها مـــن الانتقــال إلى مرحلــة التفجــيرات تحــت الأرض بمجــرد إكمــال 
ـــق في  سلسـلة التجـارب المزمعـة في هـذا الصيـف، وذلـك في ضـوء المسـتوى الـذي تحق

مجال تنفيذ البرنامج الفرنسي للدفاع النووي“(١٣١). 
ويلاحـظ أيضـا أن رئيـس الجمهوريـة قـد وجـه التصريـح التـــالي للصحافــة في ٢٥ تمــوز/يوليــه 

 :١٩٧٤
”فيما يتصل بمسألة التجارب النووية هذه، إنكـم تعلمـون أن رئيـس الـوزراء 
قد أعرب عن رأيه علانية في الجمعية العامة، وذلـك في خطابـه الـذي قـدم بـه برنـامج 
الحكومة. ولقد أوضح أن التجارب النووية الفرنسية سوف تسـتمر. ولقـد بينـت مـن 
جانبي أن هذه الجولة من التجارب الجوية ستكون آخر الجـولات، ولقـد أبلـغ أعضـاء 

الحكومة بالكامل بنيتنا في هذا الصدد(١٣٢)“. 
وثمة جدوى أيضا من إدراج تصريح وزير خارجية فرنسا لـدى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

في ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٤، مما نظرت فيه المحكمة في إطار نفس هذه القضية، ولقد قال: 
”لقـد وصلنـا الآن إلى مرحلـة مـن التكنولوجيـا النوويـة تتيـح لنـــا أن نواصــل 
برنامجنا عن طريق إجراء التجارب تحت سطح الأرض، ولقد اتخذنا الخطوات اللازمـة 

للقيام بذلك في وقت مبكر من العام القادم(١٣٣)“. 
ويعتبر ذلك الجزء من الإعلانات الذي لا يصف بالتحديد الإجراءات التي سـتتخذ، أي الجـزء 

الذي يفترض فيه الالتزام، بمثابة الجزء التمهيدي، فيما يتصل بأغراض التفسير. 
١٤١ – ورغم أن هذه الإعلانات لا تتضمن في الواقع جزءا تمهيديا، فإنه لا يجـوز اسـتبعاد أن 
جزءا ما منها قد يعتبر تمهيديا فيما يتصل بأغراض التفسير؛ ومن هـذا المنطلـق، يمكـن أن ينظـر 
أيضا إلى المذكرة التي أرفقت بإعلان عام ١٩٥٦ المتعلـق بقنـاة السـويس، والـذي أرسـله ممثـل 
مصر إلى الأمين العام في ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٥٧. ففي هذا الإعلان، لا يوجد جـزء تمـهيدي 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٧ الصفحة ٢٦٥، الفقرة ٣٤.  (١٣١)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٦، الفقرة ٣٧.  (١٣٢)
المرجع نفسه، الفقرة ٣٩.  (١٣٣)
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رسمي؛ ومع هذا، فإن بعض العبارات الـواردة في هـذه المذكـرة المرفقـة يمكـن أن تعـد تمهيديـة، 
وخاصة التصريح التالي: 

”يسر الحكومة المصرية أن تعلن أن قناة السويس مفتوحة الآن لحركــة المـرور 
بشـكل رسمـي، وأـا سـتكون بالتـالي مـرة أخـرى أداة اتصـال بـين دول العـالم لصـــالح 

قضية السلام والرخاء.“ 
وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن اعتبـار مضمـون الفقـرة التاليـــة مــن المذكــرة بمثابــة جــزء تمــهيدي 

للإعلان، فهي تقول: 
”وتود الحكومة المصرية أن تسلم مع التقدير والامتنان بجهود دول وشـعوب 
العالم، الذين أسهموا في استعادة حركـة المـرور العاديـة بالقنـاة، والأمـم المتحـدة، الـتي 

أتاحت جهودها تطهير القناة على نحو سلمي وفي وقت قصير.“ 
١٤٢ – والمرفقات جزء هــــام أيضـا مـن الإعـلان الانفـرادي، رغـم أن هـذا لا يتكـرر كثـيرا، 
ولا سـيما في الإعلانـات الانفراديـة المعـرب عنـها شـفويا. ومـــن الأمثلــة الــتي تضمنــت إدراج 
المرفقـات في الإعلانـات الانفراديـة، البيـان الـذي وقعتـه حكومتـا فنــزويلا والمكسـيك، والــذي 
يشـكل إعلانـا انفراديـا مـن الناحيـة الرسميـة، وهـو يشـمل التزامـا انفراديـا أيضـا لبلـدان أمريكـا 
الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي فيما يخص الإمداد بـالنفط، وهـو الـتزام أوفـت بـه الحكومتـان 
وجددتـاه. ويحتـوي الفعـل علـى مرفـق يحـدد الشـروط المتعلقـة ـذا. والممارسـة اللاحقـة هامــة 
أيضا في التفسير بصفة عامة، سواء في الأفعال الاتفاقيـة(١٣٤) أو الأفعـال الانفراديـة. والفقرتـان 
٣ (أ) و (ب) من المادة ٣١ من اتفاقيتي فيينا تحددان نوعين مـن الوقـائع القانونيـة عقـب إبـرام 
المعاهدة: الاتفاقات المتعلقة بالتفسير والممارسة اللاحقة التي يمكـن أن توضـح اتفـاق الأطـراف 
بشأن تفسير المعاهدة. وقد نظرت المحكمة في الممارسة اللاحقة، كما يتضح من قضيـة النــزاع 

على الحدود البرية والجزرية والبحرية(١٣٥). 
ـــا بعــد القيــام بــالفعل الانفــرادي، ممــا قــد يــؤدي إلى  ١٤٣ – وقـد تضطلـع الدولـة بـإجراء م
الاضطلاع، على نحو أكثر دقة، بتحديد ما تعزوه من مضمون ومعنى لإعلاا الانفرادي وقـد 
حدث هذا في حالة فنـزويلا والمكسيك، اللتين وضعتا فيما يبدو ممارسة لاحقـة، ومـن الممكـن 
لدراسـة هـذه الممارسـة أن تسـاعد في تحديـد أو توضيـح مضمـون ونطـــاق الالــتزام الانفــرادي 

 __________
 Capotorti Francesco, Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la convenzione di Vienna. (١٣٤)

 .Published as a tribute to Roberto Ago. Vol. I, p. 197

تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٢، الصفحتان ٥٨٥ و ٥٨٦، الفقرات ٣٧٨ (أ) إلى ٣٨٠.  (١٣٥)
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الذي تعهد به هذان البلدان فيمـا يتصـل بـالبلدان الأمريكيـة مـن خـلال بيـان مشـترك قـد يعـد 
فعلا انفراديا ذا منشأ جماعي. 

١٤٤ – والاتفـاق التفسـيري بـين الدولـة المصـدرة للفعـل الانفـرادي والـدول المقصـودة بشـــأن 
التفسير لا يبدو ذا أهمية في مثل هذا النص في سياق هذه الأفعال؛ ومن الممكـن، مـع هـذا، أن 

تدرج ممارسة الدولة عقب القيام بالفعل في حكم يتعلق ذه المسألة. 
١٤٥ – وقد تعتبر الوسائل التكميلية للتفسير التي تحددت بموجب المادة ٣٢، والـتي وردت في 
كــــــل مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ – الأعمــال التحضيريــة وظــروف إبــــرام 
المعاهدة – مجرد رجوع فرعي لتعذر إثبات نية الأطراف في تفسير معنى شروط المعـاهدة. وقـد 
لا يحدث الرجوع إلى وسـائل أخـرى للتفسـير، في الواقـع، إلا في مرحلـة ثانيـة، عندمـا يرغـب 
المفسر في تأكيد نتائج التفسير، أو عندمـا لا يفضـي جـهده للاضطـلاع بتحديـد، علـى أسـاس 
العنــاصر ذات الأولويــة، إلا إلى نتيجــة مبهمــة أو نتيجــة غــير منطقيــة أو غــير معقولــة علـــى 
الإطلاق(١٣٦). ولا شــــك فــــي أهميـــــة الأعمـال التحضيريـة رغـم الانتقـادات الموجهـة إليـها، 
ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالافتقـار إلى التجـانس، والانتشـــار الــذي يتحــدى جميــع التصنيفــات، 
وانعدام التمييز الذي يعوق أي محاولـة لإعـادة التنظيـم(١٣٧) ممـا هـو وارد في السـوابق القضائيـة 
ــة في  الدوليـة، وممـا تـرد أمثلـة محـددة حديثـة لـه في أحكـام تتضمـن حكـم محكمـة العـدل الدولي
قضية تعيين الحدود البحرية بين غينيا وغينيا – بيساو(١٣٨) رغـم أن الطرفـين قـد طلبـا، في هـذه 
القضية، الاستعانة بالوسائل التكميلية المنصوص عليها في المادة ٣٢ المشتركة بين اتفاقيتي فيينـا 

لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦. 
١٤٦ – وينبغي التشديد على أن الرجوع إلى الأعمال التحضيرية ليـس ضروريـا بصفـة دائمـة 
من أجل تفسير النص. وقد ذكرت المحكمـة في هـذا الصـدد أن محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة 
ـــة  قـد دأبـت علـى القـول بأنـه ”لا مجـال للجـوء إلى الأعمـال التحضيريـة إذا مـا كـانت الاتفاقي
نفسـها واضحـة بـالقدر الكـافي“(١٣٩)، وقـد تـــأكد هــذا في قضيــة أمبــاتيلوس، حيــث ارتــأت 

 __________
المرجع المشار إليه سابقا Paul Reuter, Introduction au droit des traités، الفقرة ١٤٥ (الحاشية ٩٠).  (١٣٦)

 .Eric Canal-Forgues, Travaux préparatoires. RGDIP. 1993, p. 902 (١٣٧)
 G. Pambou-Tchivounda, “Le droit international de l’interprétation des traités à l’épreuve de la (١٣٨)

 .jurisprudence”. Journal de droit international, vol. 113, No. 3, 1986, pp. 627-650

تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٤٨، ص ٦٣.  (١٣٩)
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… يكـون النـــص الواجــب التفســير واضحــا، فــلا حاجــة للرجــوع إلى  المحكمـة أنـه ”عندمـا 
الأعمال التحضيرية“(١٤٠). 

١٤٧ – ومن المتعذر، في الأفعال الانفرادية، أن يدرج اللجوء إلى الأعمال التحضيرية في نـص 
يتعلق باللجوء إلى وسائل إضافية، حيث أن مـن الصعـب، في حـالات كثـيرة، أن يحـدد مركـز 
هـذه الأعمـال، وأن ينظـر بالتـالي في موضـع لم تـرد فيـه علـى الإطـــلاق أي إشــارة للجــوء إلى 
الأعمال التحضيرية، سواء من جانب المحكمة أم من جانب غرفة المشورة، كمـا قـد يتبـين مـن 
قضايا التجارب النووية والمنازعات الإقليمية. ومن الواجب أن يراعـى، مـع هـذا، أن الأعمـال 
التحضيرية قد تتوفر، كما قد تقـدم، لأغـراض التفسـير، رغـم أنـه لا يوجـد بـالطبع مـا يضمـن 
إتاحتـها في أي وقـت. وقـد تتخـــذ الأعمــال التحضيريــة في ســياق الأفعــال الانفراديــة صيغــة 
ملاحظات أو مذكرات داخلية لوزارات الخارجيـة أو لأجـهزة أخـرى مـن أجـهزة الدولـة، ممـا 
يصعب الحصول عليه أو يتعذر تحديد قيمته. ومع هذا، فإن الدولة قد تقوم، في إطـار مسـعاها 
ـــا يتســم بــه الفعــل الانفــرادي مــن  لإظـهار نيتـها، بـالرجوع إلى وثـائق قـد تشـبه، في ضـوء م

خصائص، تلك الأعمال التحضيرية التي تشير إليها اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩. 
١٤٨ -وقـد نظـرت المحـــاكم الدوليــة علــى نحــو جــاد في هــذه الوثــائق الــتي تمــاثل الأعمــال 
التحضيريـة في إطـار الأفعـال الانفراديـــة. وعلــى ســبيل المثــال، ذكــرت محكمــة التحكيــم، في 
حكمها في قضية إريتريا/اليمن، أن ”المصالح التي كانت قائمة في هذه الجزر بالنسـبة لبريطانيـا 
العظمـى وإيطاليـا، وبالنسـبة لفرنسـا وهولنـدا بدرجـة أقـــل، تشــكل عنصــرا هامــا مــن المــواد 
التاريخية المقدمة إلى المحكمة من جانب الطرفين. وهذا يرجع إلى حد ليس بـالقليل إلى وصولهـا 
لسـجلات هـذه الحقبـة، ولا سـيما الوثـــائق القديمــة للحكومــة البريطانيــة في ذلــك الوقــت … 
والبعض من هذه المواد في صورة مذكرات داخلية“. ومـع هـذا، فـإن المحكمـة قـد هونـت مـن 
شـأن هـذه الوثـائق عندمـا قـالت ”إن المحكمـة تـدرك أن هـذه المذكـــرات الداخليــة لا تعكــس 
بالضرورة رأي أو سياسة أي من الحكومات، وأا قد تكون مجـرد رأي شـخصي أعـرب عنـه 
أحد الموظفين المدنيين، بحكم أدائه لواجبه، لموظف مدني آخر في ذلك الوقـت؛ وأنـه ليـس مـن 
المتيسر دائما أن تفصل العناصر المتعلقة بالأشخاص عن (العنـاصر) الـتي تشـكل في ايـة الأمـر 
مذكرات داخلية وشخصية وسرية عند تقديمها“(١٤١). وعلى الرغم من صعوبة الحصول علـى 
هـذه الوثـائق في بعـض الأحيـان، فقـد يقيـم مـدى أهميتـها علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـــدة، 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٥٢، ص ٤٥.  (١٤٠)

(١٤١) قرار محكمة التحكيـم في المرحلـة الأولى مـن سـير الدعـوى (السـيادة الإقليميـة ونطـاق النــزاع) بشـأن إريتريـا – 
اليمن، ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، الفقرتان ٩٤ و ٩٥، الصفحتان ٢٥ و ٢٦. 
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حيث أا ذات نفـع كبـير في تفسـير نيـة الدولـة، شـأا في ذلـك شـأن الأعمـال التحضيريـة في 
سياق المعاهدات. ومن الواجب بالتالي أن تـدرج إشـارة إلى الأعمـال التحضيريـة ـذا السـياق 

في مشروع المادة الواردة أدناه. 
١٤٩ – والوضـع علـى خـلاف ذلـك، فيمـا يتعلـق بـالظروف، كمـا هـو واضــح مــن قــرارات 
المحكمة في قضيتين من القضايا، حيث تبرز أهمية الظروف السـائدة بالنسـبة لتفسـير نيـة الدولـة 
المصدرة للفعل، في موقف يتعذر فيه إيـراد تفسـير يسـتند إلى ذات مضمـون التعبـيرات الـواردة 
في كـل مـن الإعلانـات. وفي قضايـا التجـارب النوويـة، ذكـرت المحكمـة في هـذا الصـدد ”أنـــه 
ينبغي أن تستنبط  الآثار القانونية للفعـل الانفـرادي مـن فحـوى هـذه التصريحـات بـالفعل، إلى 
جانب الظروف التي اكتنفت ذكرها“(١٤٢). وقد توصلت المحكمة إلى نتيجـة مماثلـة بعـد النظـر 
في الإعلان الذي أدلى به رئيس دولة مالي، في قضية النـزاع علـى الحـدود، حيـث ارتـأت ”أن 
تقييم نوايا الطرف الذي صدر عنـه الفعـل الانفـرادي يقتضـي مراعـاة كافـة الظـروف الواقعيـة 
التي حدث فيها الفعل ... وظروف هذه القضية مخالفة كل المخالفـة، حيـث لا يوجـد في هـذا 
المقـام مـا يحـول دون إ ظـهار الأطـراف لمـا تنتويـه مـن قبـول ذلـك الطـــابع الملــزم للنتــائج الــتي 

… لجنة الوساطة“(١٤٣).  توصلت إليها 
١٥٠ – وفي القضيـة المتعلقـة بالـتراع علـى الحـدود بـين مـالي وبوركينـا فاسـو، صرحـت دائــرة 
ـــلان الانفــرادي الــذي أدلــت بــه حكومــة فرنســا بمــا يلــي: ”أن  المحكمـة، بالإشـارة إلى الإع
الحكومة لا تستطيع في إطار الظروف الخاصة التي تكتنف هذه القضيــة أن تعـرب عـن الالـتزام 
إلا بالإعلانات الانفرادية وحدها. وثمة تعـذر في توضيـح كيفيـة قبولهـا لشـروط حـل تفـاوضي 
مع كل من مقدمي الطلبات دون المساس من جـراء ذلـك بمـا تجـادل بـه مـن أن تصرفـها كـان 

قانونيا“(١٤٤). 
١٥١ – والإشارة إلى الظروف، بوصفها وسيلة أخرى من وسـائل التفسـير كمـا هـو مبـين في 
المـادة ٣٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا، قابلـة بـالطبع للتطبيـق والإدراج في نـص يتعلـــق بتفســير الأفعــال 

الانفرادية. 
١٥٢ – وثمة سؤال يبرز في هذا الصدد بشـأن مـا إذا كـانت هـذه القواعـد صالحـة للتطبيـق في 

كل من فئتي الأفعال الانفرادية التي نوقشت، وبعبارة أخرى، كافـة الأفعـال الانفراديـة، أم أنـه 
 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، ص ٢٦٩، الفقرة ٥١.  (١٤٢)

قرارات محكمة العدل الدولية، ١٩٨٦، ص ٥٧٤، الفقرة ٤٠.  (١٤٣)
قرارات محكمة العدل الدولية، ١٩٨٦، المرجع نفسه.  (١٤٤)
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ينبغـي، علـى النقيـض مـن ذلـك، وضـع قواعـد محـددة لكـل فئـة. وفي هـذا السـياق، ينبغـــي أن 
يراعى، عند الاضطلاع بالفعل الانفرادي، سواء كان هـذا الفعـل يحمـل الدولـة التزامـا مـا، أم 
أنه يعيد تأكيد حق من الحقـوق أو مطلـب قـانوني، أن الدولـة تعـرب عـن نيتـها وتفصـح عمـا 
تعتزمه، مما يعكس في جميع الحالات نفس النية التي تنطبق عليها ذات القواعد المتصلــة بتحديـد 
صحتـها أو بطلاـا. ومـن ثم، فإنـــه لا ضــرورة، فيمــا يبــدو، للرجــوع إلى اســتعراض للآثــار 
القانونيـة المترتبـة علـى هـذه الأفعـال بالنسـبة لوضـع مختلـف القواعـد. ومـن الجـائز إذن لقواعــد 
التفسـير الـتي تجـري صياغتـها أن تطبـق بشـكل موحـد وأن تـدرج في الجـزء العـام مـن مشــاريع 

المواد. 
 

مشاريع المواد   باء -
١٥٣ – في ضـوء مـا سـبق، يقـترح المقـرر الخـاص مشـروعي المـــادتين (أ) و (ب) الوارديــن في 
الفقرة التالية. ورغم أن هاتين المادتين تستندان إلى المادتين ٣١ و ٣٢ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون 
المعاهدات، فإما قد صيغتا لإبراز ما يتميز به الفعل الانفرادي من طابع خاص. وقـد حذفـت 
بالتالي من الفقرة ١ من المادة (أ) تلك الإشارة إلى ”الموضوع والغرض“، ممـا يشـكل مفـهوما 
أساسيا في قانون المعاهدات وإن كان هذا المفهوم غير جــائز التطبيـق علـى الأفعـال الانفراديـة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، أكــد الفقــه القــانوني والســوابق القضائيــة والآراء الــتي أعربــــت عنـــها 
الحكومات ما يتميز به تفسير الفعل الانفـرادي مـن ”طـابع كيفـي“، لا ”طـابع موضوعـي“، 
كما أا قد أوضحت أنه ينبغي تفسير التقييد المفروض بطبيعته على السـيادة، والـذي يتضمـن 
الفعل، بمعناه الحصري. وكـان هـذا هـو سـبب إدراج معيـار النيـة في الفقـرة ١ بإضافـة العبـارة 
”وفي ضـوء نيـة الدولـة الـتي صـدر عنـها الفعـــل“. ومــن جــراء هــذه الإضافــة إلى الفقــرة ١، 
لم تدرج فقرة مماثلة للفقـرة ٤ مـن المـادة ٤١ مـن اتفاقيـة فيينـا، حيـث أن هـذا كـان سيشـكل 
ـــن عبــارة ”ظــروف القيــام بــه“ بـــ ”ظــروف القيــام  تكـرارا. وفي الفقـرة (ب)، اسـتعيض ع

بالفعل“، وذلك بعد إجراء التغيرات اللازمة. 
١٥٤ – وفيما يلي بالتالي نص مشروعي المادتين المقترحين (أ) و (ب): 

 
المادة (أ) 

القاعدة العامة للتفسير 
يفسـر الفعـل الانفـرادي بنيـــة حســنة وفقــا للمعــنى العــادي للعبــارات المســتخدمة في  - ١

الإعلان وحسب سياقها وفي ضوء نية الدولة التي يصدر عنها الفعل. 
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وفيما يتصل بأغراض تفسير الفعل الانفرادي، تدرج في السياق، بالإضافة إلى النـص،  - ٢
ديباجته ومرفقاته. 

وفضـلا عـن السـياق، تراعـى أي ممارسـة لاحقـة يجـري اتباعـــها في تنفيــذ الفعــل وأي  - ٣
قـاعدة ذات صلـة مـن قواعـد القـانون الـدولي تكـون سـارية المفعـول علـى العلاقـة القائمـة بــين 

الدولة أو الدول التي تقوم بالفعل والدولة أو الدول التي يصدر عنها هذا الفعل. 
 

المادة (ب) 
وسائل التفسير الإضافية 

يمكن الاستعانة بوسائل إضافية للتفسير، وبخاصة الأعمال التحضيريـة وظـروف القيـام 
بـالفعل، بغيـة تـأكيد المعـنى النـاجم عـن تطبيـق المـادة (ب) أو تحديـد هـــذا المعــنى حــين يــؤدي 

التفسير وفق الفقرة (أ): 
إلى جعل المعنى مبهما أو غامضا؛ أو  (أ)

إلى الخلوص إلى نتيجة غير منطقية أو غير معقولة على الإطلاق.  (ب)
 

 


